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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  السابعة والأربعونلدورة ا

        ٢٠١٤يوليه / تموز٢٥- ٧نيويورك، 
  ) بالمصالح الضمانيةالمعني  (السادستقرير الفريق العامل     

   والعشرين الخامسةعن أعمال دورته 
        )٢٠١٤أبريل / نيسان٤ -مارس/ آذار٣١، نيويورك(
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    مقدِّمة  -ولاًأ  
، في دورتــه الحاليــة، عملــه )المعــني بالمــصالح الــضمانية(واصــل الفريــق العامــل الــسادس   -١

مـــشروع القـــانون  ("علـــى إعـــداد مـــشروع قـــانون نمـــوذجي بـــشأن المعـــاملات المـــضمونة        
  نيويـــورك،  ( قـــرار اتخذتـــه اللجنـــة في دورتهـــا الخامـــسة والأربعـــين      بمقتـــضى، ")النمـــوذجي

ــه/ حزيــران٢٥ ــه / تمــوز٦ - يوني ــة علــى أن اتَّفقــ وفي تلــك الــدورة، )١().٢٠١٢يولي ت اللجن
يــضطلع الفريــق العامــل، بعــد إنجــاز دليــل الأونــسيترال بــشأن إنــشاء وتــشغيل ســجل للحقــوق  

ــضمانية  ــسجل ("ال ــل ال ــوجز عــن      ")دلي ــسَّط ومقتــضب وم ــوذجي مب ــانون نم ــة إعــداد ق ، بمهم
مة الواردة في دليـل الأونـسيترال التـشريعي بـشأن           المعاملات المضمونة يستند إلى التوصيات العا     

تها ويتَّــسق مــع جميــع النــصوص الــتي أعــدَّ ") دليــل المعــاملات المــضمونة(" المعــاملات المــضمونة 
بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المـستحقات          ،الأونسيترال في مجال المعاملات المضمونة    

والملحــق المتعلــق بــالحقوق  ") لمتحــدة لإحالــة المــستحقات اتفاقيــة الأمــم ا("في التجــارة الدوليــة 
ودليل الأونسيترال بشأن إنـشاء     ") ملحق الممتلكات الفكرية  ("الضمانية في الممتلكات الفكرية     

 مـا   ساقاً مـع  اتِّ ـ،   أيـضاً  واتَّفقـت اللجنـة    )٢(.")دليل الـسجل  ("وتشغيل سجل للحقوق الضمانية     
 موضـوع الحقـوق الـضمانية في        ، علـى أن يظـل     ٢٠١٠ام   والأربعـين ع ـ   قرَّرته في دورتهـا الثالثـة     

 غـير المودعـة في حـساب لـلأوراق الماليـة، مـدرجاً              الأوراق المالية غير المودعة لدى وسـيط، أيْ       
في برنامج الأعمال المقبلة لمواصلة النظر فيه، استناداً إلى مذكِّرة تعدُّها الأمانة وتبيِّن فيها جميـع                

  . لأيِّ تداخل أو تضارب مع النصوص التي أعدَّتها منظمات أخرىالمسائل ذات الصلة تفادياً
 / نيـسان  ١٢-٨نيويـورك،   (وكان الفريق العامل قد أجرى في دورتـه الثالثـة والعـشرين               -٢

مـشروع قـانون    "تبادلاً عاماً للآراء بالاستناد إلى مـذكِّرة أعـدَّتها الأمانـة، عنوانهـا              ) ٢٠١٣أبريل  
  ).Add.4 إلى Add.1 وA/CN.9/WG.VI/WP.55 ("ةضموننموذجي بشأن المعاملات الم

ــسادسة والأربعــين      -٣ ــة علمــاً، في دورتهــا ال ــا، (وأحاطــت اللجن ــه / تمــوز٢٦-٨فيين يولي
من شـأنها أن    بأنَّ الأمانة تعكف على إعداد صيغة منقَّحة لمشروع القانون النموذجي           ) ٢٠١٣

واتُّفـق   )٣(.معاملات التمويل التجاري  وتيسِّر  مل  الولاية التي أسندتها اللجنة إلى الفريق العا      تنفِّذ  
على أنَّ إعداد مشروع القانون النموذجي هو عمل بـالغ الأهميـة يكمِّـل عمـل اللجنـة في مجـال                     
ــذ         ــة تنفي ــشأن كيفي ــا ب ــسِّ الحاجــة إليه ــدول إرشــادات هــي في أَمَ ــوفِّر لل ــضمانية وي المــصالح ال

───────────────── 
  .١٠٥، الفقرة )A/67/17( ١٧رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، الملحق  )1(  
  .المرجع نفسه )2(  
  .١٩٢، الفقرة )A/68/17( ١٧رقم الدورة الثامنة والستون، الملحق المرجع نفسه،  )3(  
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ضا علـى أنَّ هـذه الإرشـادات، نظـراً لمـا لوجـود       واتُّفـق أي ـ . توصيات دليل المعـاملات المـضمونة    
قانون عصري للمعاملات المضمونة من أهمية في توافر الائتمان ويُسْرِ تكلفته ولما للائتمـان مـن     
أهمية في التنمية الاقتصادية، تحظى بأهمية بالغة وتلبِّي حاجة عاجلة لدى جميـع الـدول في وقـت                 

ــصادي، وخــصوصاً    ــأزُّم الاقت ــصادات   يتَّــسم بالت ــة والاقت ــصادات النامي ــدول ذات الاقت لــدى ال
وإلى جانب ذلك، ذُكر أنَّ نطاق مشروع القانون النموذجي ينبغي أن يـشمل جميـع        . الانتقالية

 بعـده الولايـة الـتي        أكَّـدت اللجنـة     وأجـري نقـاشٌ    )٤(.الموجودات القيِّمة من الناحية الاقتـصادية     
واتَّفقـت اللجنـة     )٥(). أعـلاه  ١انظر الفقـرة     (٢٠١٢م  أسندتها إلى الفريق العامل السادس في عا      

ــة غــير     علــى  أيــضاً أنَّ مــسألة مــا إذا كــان العمــل سيــشمل المــصالح الــضمانية في الأوراق المالي
  )٦(.المودعة لدى وسيط ستقيَّم في وقت لاحق

 / كـانون الأول   ٦-٢فيينـا،   (وواصل الفريقُ العامل عمله، في دورته الرابعة والعشرين           -٤
مــشروع قــانون نمــوذجي بــشأن "، بالاســتناد إلى مــذكِّرة مــن الأمانــة عنوانهــا )٢٠١٣يــسمبر د

وطلب إلى الأمانـة أن تـنقِّح       ) Add.2 و Add.1 و A/CN.9/WG.VI/WP.57" (المعاملات المضمونة 
ــه      ــق العامــل وقرارات ــار مــداولات الفري ــانون النمــوذجي ليأخــذ في الاعتب ــة(مــشروع الق  الوثيق

A/CN.9/796١١فقرة ، ال.(  
    

    تنظيم الدورة  -ثانياً  
عقد الفريق العامل، الذي تألف مـن جميـع الـدول الأعـضاء في اللجنـة، دورتـه الخامـسة                      -٥

 وحـضر الـدورةَ ممثلـون       .٢٠١٤أبريـل   / نيـسان  ٤مارس إلى   / آذار ٣١والعشرين في نيويورك من     
ينيا، إسـبانيا، إكـوادور، ألمانيـا،      الاتحاد الروسي، أرم  : عن الدول التالية الأعضاء في الفريق العامل      

ــران  ــة(إندونيـــسيا، إيـ ــا،  )الإســـلامية-جمهوريـ ــاراغواي، باكـــستان، البرازيـــل، بنمـ ــا، بـ ، إيطاليـ
بيلاروس، تايلند، تركيا، الجزائر، جمهورية كوريا، سويسرا، فرنـسا، الفلـبين، كنـدا، كولومبيـا،               

  .المتحدة الأمريكية، اليابانالمكسيك، النمسا، نيجيريا، هندوراس، هنغاريا، الولايات 
إثيوبيـــا، أنغـــولا، جمهوريـــة الكونغـــو : وحـــضر الـــدورة مراقبـــون عـــن الـــدول التاليـــة  -٦

  . عن الكرسي الرسوليكما حضر الدورةَ مراقبٌ .الديمقراطية، غواتيمالا، قطر، ليبيا
  :ن المنظمات الدولية التاليةع مراقبون  أيضاًحضر الدورةو  -٧

───────────────── 
  .١٩٣المرجع نفسه، الفقرة  )4(  
  .١٩٤، الفقرة سهالمرجع نف )5(  
  .٣٣٢المرجع نفسه، الفقرة  )6(  
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   والمنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ البنك الدولي: المتحدةمنظومة الأمم   )أ(  
   منظمة الدول الأمريكية؛: المنظمات الحكومية الدولية  )ب(  
رابطة المحامين الأمريكيـة،     :المنظمات الدولية غير الحكومية المدعوَّة من اللجنة        )ج(  

ي، رابطـة العلامـات التجاريـة       الرابطة الأمريكية للقانون الدولي الخاص، رابطة التمويل التجـار        
للجماعــات الأوروبيــة، رابطــة طلبــة القــانون الأوروبيــة، منتــدى التوفيــق والتحكــيم الــدوليين،  
رابطة المحامين للبلدان الأمريكية، غرفة التجارة الدولية، معهد الإعسار الدولي، رابطـة خريجـي              

القانونية من أجل التجـارة الحـرة   مسابقة التمرين على التحكيم الدولي، المركز الوطني للأبحاث  
  .فيما بين البلدان الأمريكية، رابطة المحامين لمدينة نيويورك

  :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين  -٨
  )المكسيك(السيد رودريغو لابرديني فلوريس    :الرئيس  
  )النمسا(السيدة فيرينا كاب     :رةالمقرِّ  

جـدول الأعمـال     (A/CN.9/WG.VI/WP.58: وثائق التالية وعُرضت على الفريق العامل ال      -٩
مشروع قانون نمـوذجي بـشأن    (Add.4 إلى Add.2 وA/CN.9/WG.VI/WP.57و) المؤقَّت المشروح 

مـــشروع قـــانون نمـــوذجي بــــشأن     (Add.1 وA/CN.9/WG.VI/WP.59و) المعـــاملات المـــضمونة  
  ).المعاملات المضمونة

  :ل التالي الأعما جدولَ العاملُ الفريقُوأقرَّ  -١٠
  .افتتاح الدورة والجدولة الزمنية للجلسات  -١  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢  
  .إقرار جدول الأعمال  -٣  
  .نموذجي بشأن المعاملات المضمونةالقانون المشروع   -٤  
  .مسائل أخرى  -٥  
  .اعتماد التقرير  -٦  

    
    المداولات والقرارات  -ثالثاً  

مشروع قانون نموذجي بشأن المعـاملات      "من الأمانة عنوانها    نظر الفريق العامل في مذكِّرة        -١١
). Add.1 وA/CN.9/WG.VI/WP.59 وAdd.4 إلى Add.2 وA/CN.9/WG.VI/WP.57" (المـــــــــضمونة
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ــه     ــاه عــرض لمــداولات الفريــق العامــل وقرارات ــع أدن ــرد في الفــصل الراب ــة  . وي   وقــد طُلــب إلى الأمان
  . الاعتبار مداولات الفريق العامل وقراراتهأن تنقِّح مشروع القانون النموذجي ليأخذ في

    
      قانون نموذجي بشأن المعاملات المضمونة  -رابعاً  

    )A/CN.9/WG.VI/WP.59/Add.1( نظام السجل - الفصل الرابع  - ألف  
انظـر  (نظر الفريق العامل، مـستذكراً القـرار الـذي اتخـذه في دورتـه الرابعـة والعـشرين                     -١٢

، في الفصل الرابع من أجل تحديد أيِّ المـواد ينبغـي إدراجهـا             )٩٠، الفقرة   A/CN.9/796الوثيقة  
في مــشروع القــانون النمــوذجي وأيِّ المــواد ينبغــي إدراجهــا في مــشروع لائحــة نموذجيــة تــرد    

ولـوحظ  ). A/CN.9/WG.VI/WP.59/Add.1انظـر الوثيقـة     (كمرفق بمشروع القانون النموذجي     
دليــل "مــن ) م (٩ئحــة يمكــن أن تتــضمَّن، وفقــاً للفقــرة الفرعيــة   تلــك اللاأنَّ في هــذا الــسياق 

وتبعاً للـسياسات التـشريعية وأسـاليب الـصياغة المتَّبعـة في كـل دولـة مـشترعة، قواعـد               " السجل
  .إدارية أو قواعد قانونية يصلح إدراجها في قانون للمعاملات المضمونة أو في قانون آخر

دليــل المعــاملات "بدايــة علــى اســتخلاص إرشــادات مــن  واتَّفــق الفريــق العامــل منــذ ال   -١٣
وضـع قواعـد    أنَّ  كمـا اتُّفـق علـى       . وعلى توحيد طريقة التعامل مع المسائل المتماثلـة       " المضمونة

تتعلـق بالتــسجيل هــو أمــر ينـدرج ضــمن الولايــة الــتي أسـندتها اللجنــة إلى الفريــق العامــل والــتي    
 المعـاملات المـضمونة يـستند إلى     عـن ب ومـوجز    في إعداد قانون نموذجي مبـسَّط ومقتـض       ل  تتمثَّ

توصيات دليل المعاملات المضمونة ويتَّسق مع جميـع النـصوص الـتي أعـدَّتها الأونـسيترال بـشأن                   
كمـا رأى الكـثيرون أنَّ مـن شـأن التمييـز            ).  أعـلاه  ٣ و ١انظـر الفقـرتين      (المعاملات المـضمونة  

وع القـانون النمـوذجي والمـسائل التقنيـة الـتي           بين المـسائل القانونيـة الـتي ينبغـي تناولهـا في مـشر             
ينبغــي تناولهــا في مــشروع لائحــة نموذجيــة تــرد كمرفــق بمــشروع القــانون النمــوذجي أن ييــسِّر 

ــانون نمــوذجي        ــه المتعلــق بإعــداد مــشروع ق ــق العامــل إحــراز تقــدُّم في عمل ــسَّط علــى الفري مب
  .ومقتضب وموجز

ــة ضــمن مــشروع القــانون   وأُجــري نقــاشٌ اتُّفــق بعــده علــى الإبقــا    -١٤ ء علــى المــواد التالي
ــانون        ــا يتناولهــا ق ــة هامــة أو مــسائل عــادةً م ــار أنهــا تعــالج مــسائل قانوني النمــوذجي علــى اعتب

، ٢٣ مـن المـادة      ٢، والفقـرة    ٢١ مـن المـادة      ٢ و ١، والفقـرتين    ١٩المـادة   : المعاملات المضمونة 
، ٣٨، والمــادة ٣٦، والمــادة ٢٩ة مــن المــاد ) ب(، والفقــرة الفرعيــة  ٢٨ إلى ٢٤والمــواد مــن  

، ٤١ مـن المـادة   ٣ و٢، والفقـرتين  )٣٦الـتي يمكـن دمجهـا مـع المـادة       (٤٠ من المادة    ١والفقرة  
 ٤٧ مـن المـادة    ٧ إلى   ٥ والفقرات من    ١، والفقرة   ٤٣ من المادة    ٣ و ١، والفقرتين   ٤٢والمادة  
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وعلاوة على ذلك، اتُّفـق علـى       ). ٥  في الفقرة  ٣مع إدراج المدة الزمنية المشار إليها في الفقرة         (
جميــع الأحكــام الأخــرى المنــصوص عليهــا في الفــصل الرابــع تعــالج مــسائل تقنيــة تتعلــق          أنَّ 

بالتسجيل مما يستوجب إدراجَها في مرفق بمشروع القانون النموذجي جنباً إلى جنب مع مـادة               
 لاحقــة في المــضمون واتُّفــق أيــضاً علــى النظــر في دورة . إضــافية تعــالج مــسألة رســوم الــسجل 

  .الجوهري لكل تلك المواد
    

      )A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.2( إنفاذ الحق الضماني -الفصل السادس  -باء  
   المعيار العام للسلوك في سياق الإنفاذ- ٥٦المادة     
     حدود استقلالية الأطراف- ٥٧والمادة     

 إلى الأحكـام    ٥٧ مـن المـادة      ١ والفقـرة    ٥٦ نقل المادة    بشأنأكَّد الفريق العامل قراره       -١٥
 داخـل الفـصل   ٥٧ مـن المـادة    ٢العامة في مشروع القانون النموذجي، مع الإبقاء علـى الفقـرة            

  ).١٠١، الفقرة  A/CN.9/796انظر الوثيقة(السادس 
    

     المسؤولية- ٥٨المادة     
تناولهـا قـانونٌ عـام بـشأن      تعالج مسألة عـادةً مـا ي  ٥٨المادة أنَّ  اتَّفق الفريق العامل على       -١٦

  .المسؤولية مما يستوجب حذفَها من مشروع القانون النموذجي
    

     الانتصاف القضائي وغير القضائي في حال عدم الامتثال- ٥٩المادة     
 علـى اعتبـار أنهـا تعـالج حـق المـانح أو       ٥٩اتَّفق الفريق العامل على الإبقـاء علـى المـادة             -١٧

 مــصلحة في أن يلـتمس الانتــصافَ مـن المحكمــة في حـال عــدم    شــخص آخـر ذي أيِّ المـدين أو  
  .وفاء الدائن المضمون بالتزاماته سواء في سياق الإنفاذ القضائي أو غير القضائي

    
     الإجراءات القضائية المعجَّلة- ٦٠المادة     

 في تـوافر    إجراءات الإنفاذ المطوَّلـة يمكـن أن تـؤثِّر تـأثيراً سـلبياً            أنَّ  اتُّفق بوجه عام على       -١٨
 أنَّـه أبـديت آراء     إلاَّ. الائتمان وفي تكلفته مما يستوجب إبراز أهمية الإجراءات القضائية المعجَّلة         

وسـيق رأي يـدعو إلى الإبقـاء علــى    . متباينـة بـشأن الكيفيـة الـتي يمكـن بهـا تحقيـق تلـك النتيجـة         
 يتـسق مـع النـهج    وقيـل إنَّ مـن شـأن هـذا النـهج أن     .  في مشروع القانون النمـوذجي ٦٠المادة  

الـتي تـبرز علـى النحـو الواجـب أهميـةَ       " دليـل المعـاملات المـضمونة     " مـن    ١٣٨المتَّبع في التوصية    
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ولوحظ أيضاً أنَّ دليل الاشتراع ينبغي أن يشير إلى مـا حـدث مـؤخَّراً مـن             . الإجراءات المعجلة 
كـذلك إنَّ دليـل   بـل قيـل   . اشتراع لقوانين معاملات مضمونة تجـسِّد تلـك الإجـراءات المعجلـة          

الاشــتراع يمكنــه أن يــشير إلى الــسبل البديلــة لتــسوية المنازعــات بمــا في ذلــك تــسوية المنازعــات  
ــالاعتراض  . بالاتــصال الحاســوبي المباشــر  ــسبل  . إلاَّ أنَّ هــذا القــول قوبــل ب فقــد أشــير إلى أنَّ ال

 المباشـر، هـي مـسائل       البديلة لتسوية المنازعات، بما فيهـا تـسوية المنازعـات بالاتـصال الحاسـوبي             
حـال إعطـاء الـدول عنـصرَ        أيِّ   وإلى أنَّه ينبغـي علـى        يةَ المسنَدة إلى الفريق العامل،    تتجاوز الولا 

  .المرونة في اختيار نوع الإجراءات المعجلة التي تود الأخذ به
معالجـة الأمـر الـذي تتناولـه في دليـل           و،  ٦٠إلاَّ أنَّ الرأي السائد تمثل في حـذف المـادة             -١٩

، بـصيغتها الراهنـة، لا      ٦٠المـادة   أنَّ  وذُكـر   . الاشتراع مع إعطاء أمثلة على الإجراءات المعجَّلـة       
مـشروع القـانون    أنَّ  ولـوحظ أيـضاً     . تعدو أن تكـون تعـبيراً عـن مَطْمَـح لا عـن قاعـدة قانونيـة                

ق مـع   يتداخل مع قانون الإجراءات المدنية أو أنْ يستحدث قواعـد لا تتـس  النموذجي ينبغي ألاَّ 
 ٦٠واقتُـرح، كمـسألة صـياغية، دمـجُ المـادة           . التوصيات الواردة في دليـل المعـاملات المـضمونة        

 من أجل إرساء مبدأ عام بشأن الانتصاف القـضائي يتخـذ أشـكالاً متعـددة منـها             ٥٩مع المادة   
، ٦٠ بعـده الفريـق العامـل علـى حـذف المـادة        اتَّفـق وأُجـري نقـاشٌ     . شكل الإجراءات المعجلـة   

 مناقشة الأمر الذي تتناوله في دليل الاشـتراع مـع إعطـاء أمثلـة علـى الإجـراءات المعجلـة                   وعلى
  ). أدناه٩٥انظر الفقرة (
    

   حقوق المانح والدائن المضمون اللاحقة للتقصير- ٦١المادة     
     الطرائق القضائية وغير القضائية لممارسة الحقوق اللاحقة للتقصير- ٦٢والمادة     

 مـع إدراج إشـارة مرجعيـة إلى    ٦٢ و٦١يق العامـل علـى الإبقـاء علـى المـادتين          اتَّفق الفر   -٢٠
  ).A/CN.9/WG.VI/WP.59انظر الوثيقة ( التي تتناول المعيار العام للسلوك ٤المادة 

    
     الحق في تولِّي الإنفاذ- ٦٣المادة     

 بحيـث يتوافـق    رهنـاً بتنقـيح عنوانهـا   ،٦٣الإبقـاء علـى المـادة       اتَّفق الفريـق العامـل علـى          -٢١
ــاً بالاستعاضــة عــن عبــارة     يتــولى الــسيطرة علــى عمليــة  "علــى نحــو أفــضل مــع مــضمونها ورهن

مـستخدمٌ مـن أجـل الإشـارة إلى      " الـسيطرة "مصطلح  نَّ  نظراً لأ " (يتولى الإنفاذ "بعبارة  " الإنفاذ
  ).طريقة لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالثة
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     حق الاسترداد- ٦٤المادة     
ــارة  ٦٤فــق الفريــق العامــل علــى الإبقــاء علــى المــادة    اتَّ  -٢٢ ــاً بتوضــيح معــنى عب إلى "، رهن
  .٢الواردة في الفقرة " هما أسبقأيُّ...  حين

    
     انتهاء الحق الضماني بعد الوفاء الكلي بالالتزام المضمون- ٦٥المادة     

موضـعها الـصحيح    لكـن مـع نقلـها إلى    ٦٥اتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على المادة     -٢٣
  ).١١ أو في الفصل الثاني، ربما ضمن المادة ا في نهاية الفصل الرابع،إمَّ(في النص 

    
     حق الدائن المضمون في احتياز الموجودات المرهونة- ٦٦المادة     

  .٦٦اتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على المادة   -٢٤
    

    نة خارج نطاق القضاء الحصول على حيازة الموجودات المرهو- ٦٧المادة     
 مع إدخال مـا يلـزم مـن تعـديلات عليهـا          ٦٧اتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على المادة          - ٢٥

من أجل توضـيح وجـوب اسـتيفاء جميـع الـشروط الثلاثـة المـذكورة فيهـا، ومـع إعطـاء الـشروح                        
مـثلاً أنَّـه في حـين       مـن ذلـك     (الضرورية في دليل الاشتراع بما يتَّسق مع دليل المعاملات المضمونة           

تــشير إلى عــدم اعتــراض ) ج(تــشترط موافقــةَ المــانح فــإنَّ الفقــرة الفرعيــة  ) أ(الفقــرة الفرعيــة أنَّ 
ــاً للإشــارة إلى مفــاهيم تقنيــة، مثــل الإخــلال بالــسلم أو بالنظــام العــام     ودعــي إلى ). المــانح تفادي

ي نفـسُ الأسـلوب الـصياغي       توخي الحرص على أن يُتَّبع في كل أجزاء مشروع القانون النموذج          
  . من أجل توضيح وجوب استيفاء كل الشروط٦٧الذي سيُتَّبع في المادة 

    
     التصرُّف في الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاء- ٦٨المادة     

 رهنـاً بحـذف الإشـارة المرجعيـة إلى        ،٦٨ علـى الإبقـاء علـى المـادة          اتَّفق الفريـق العامـل      -٢٦
 وهــو مــا ينبغــي أن ينــسحب علــى أيِّ حــال علــى كــل  ،٢ في الفقــرة يــار الــسلوك، الــواردةمع

  .أجزاء مشروع القانون النموذجي
    

     الإشعار المسبق بالتصرف في الموجودات المرهونة خارج نطاق القضاء- ٦٩المادة     
  :  منــها مــا يلــي   طــابع صــياغي، ، عــدَّة اقتراحــات ذات ٦٩ســيقت، فيمــا يخــص المــادة      -٢٧

ــارة ) أ( ــارة  " أو بتوقيــت ومكــان التــصرف،  ،"إدراج عب ــه   "بعــد عب ــاريخ الــذي ســيتم في ــاً بالت بيان



 

V.14-02245 9 
 

A/CN.9/802 

ــصرف ــرة  " الت ــواردة في الفق ــةً"حــذف كلمــة  ) ب(؛ و٣ال ــرة  " كتاب ــواردة في الفق نَّ نظــراً لأ (٣ال
ــصطلح  ــعار"مـ ــة   " الإشـ ــرة الفرعيـ ــرِّف في الفقـ ــادة  ) ص(عُـ ــن المـ ــوب؛   ٢مـ ــاب مكتـ ــه خطـ    بأنَّـ

الجـاري إنفـاذه هـو الحـق        نَّ  نظـراً لأ   (٥الواردة في نهاية الفقرة     " اذهالجاري إنف "حذف عبارة   ) ج(و
مـن أجـل    " الإشعار"استعراض الاستخدامات المتباينة لمصطلح     ) د(؛ و )الضماني لا الاتفاق الضماني   

". الإشعار المـسجَّل  "أو  " الإشعار بالتسجيل "تحديد مدى وجوب استخدام مصطلحات مختلفة مثل        
  .، رهناً بمراعاة تلك الاقتراحات٦٩امل على الإبقاء على المادة واتَّفق الفريق الع

    
     توزيع عائدات التصرُّف في الموجودات المرهونة- ٧٠المادة     

  .٧٠اتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على المادة   -٢٨
    

     احتياز الموجودات المرهونة وفاءً بالالتزام المضمون- ٧١المادة     
باً لاحتمال تقديم الدائن المـضمون طلبـاً إلى          تحسُّ ٧١يةُ التوسُّع في المادة     اقتُرحت إمكان   -٢٩

. المحكمة يلتمس فيه احتياز الموجودات المرهونة إذا كـان اعتـراضُ المـانح غـيرَ مُـبرَّر أو متعـسِّفاً                   
ــالاعتراض   ــراح ب ــذا الاقت ــل ه ــشِّ . وقوب ــه تم ــوحظ أنَّ ــاملات    ول ــل المع ــع في دلي ــهج المتَّب ــع الن ياً م

 وعنـدها سـيكون علـى       نح حريـةُ رفـض عـرض الـدائن المـضمون،          لمضمونة ينبغي أن تُترك للما    ا
الــدائن المــضمون أن يلــتمس أحــد ســبل الانتــصاف الأخــرى الــتي يكفلــها لــه مــشروع القــانون 

وفيمـا  ). ٧٠ إلى   ٦٧انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصل الثامن، الفقـرات مـن           (النموذجي  
مــن ) ب( الفريــق العامــل علــى جعلــها أكثــر تَماشــياً مــع الفقــرة الفرعيــة  اتَّفــق٣يخــص الفقــرة 

 مع الإبقاء على الاشتراط الـوارد حاليـاً في          اردة في دليل المعاملات المضمونة،     الو ١٥٧التوصية  
 أكَّــد الفريــق ٥وفيمــا يخــص الفقــرة . تلــك الفقــرة بــشأن تــضمين الاقتــراح معلومــاتٍ إضــافيةً 

أيِّ عـدم إسـراع     أنَّ   تفـاهم بـشأن توضـيح تلـك الفقـرة بحيـث تُبـيِّن                العامل ما توصـل إليـه مـن       
شــخص وُجِّــه إليــه الاقتــراحُ بإبــداء اعتراضــه ســيكون في حــد ذاتــه أمــراً كافيــاً في حــال الوفــاء 

، رهنـاً بـإجراء     ٧١واتَّفـق الفريـق العامـل علـى الإبقـاء علـى المـادة               . الكامل بـالالتزام المـضمون    
  .تلك التغييرات

    
    الحقوق المكتسبة من خلال تصرف قضائي - ٧٢ادة الم    

الـواردة في المـادة   " أو إجرائي إداري رسمي آخـر "فق الفريق العامل على وضع عبارة   اتَّ  -٣٠
 وعلــى ،ين معقــوفتينبــ) ٦٢ مــن المــادة ١الــواردة في الفقــرة " أو ســلطة أخــرى"وعبــارة  (٧٢

 غرفـة تجـارة أو      تـديرها في ذلك العملية الـتي      تضمين دليل الاشتراع أمثلةً على هذه العملية، بما         
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واتُّفـق أيـضاً علـى أن يعطـي دليـل الاشـتراع بعـض الإرشـادات بـشأن عمليـات                     . كاتب عـدل  
). مثل عملية بيع وتوزيع الموجـودات المرهونـة الـتي تـشرف عليهـا المحكمـة               (ف القضائي   التصرُّ
  .بإجراء تلك التغييرات، رهناً ٧٢فق الفريق العامل على الإبقاء على المادة واتَّ
    

    الحقوق المكتسبة من خلال تصرف غير قضائي - ٧٣المادة     
 بنيَّــة"وأيــضاً عبــارة " (الحَــسن النيَّــة"فــق الفريــق العامــل علــى عــدم اســتخدام عبــارة  اتَّ  -٣١

 مــن أجــل التعــبير عــن معيــار  في مــشروع القــانون النمــوذجي إلاَّ) في النــسخة العربيــة" حــسَنة
 مـع اسـتخدام     ،)١، الفقـرة    ٤، المـادة    A/CN.9/WG.VI/WP.59انظر الوثيقـة     (سلوك موضوعي 

). الشخص حقيقـة معينـة   معرفة أيْ(مصطلحات أخرى من أجل التعبير عن معيار سلوك ذاتي    
محتــاز الموجــودات المرهونــة أو مــستأجرها الحــسَن " علــى الاستعاضــة عــن عبــارة اتُّفــقومــن ثم 

ــواردة في الفقــرة "النيَّــة  بعبــارة لا تقــف عنــد حــد اشــتراط معرفــة عــدم   ،٧٣ مــن المــادة ٤، ال
ــدائن       الامتثــال لقاعــدة مــن قواعــد الإنفــاذ ولا تــذهب إلى حــد اشــتراط وجــود تواطــؤ بــين ال

  .المضمون والمحتاز
    

      )A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.3(القواعد الخاصة بالموجودات  -الفصل السابع  -جيم  
    عموماً  - ١  

ــديت آراء متأُ  -٣٢ ــصل       ب ــالموجودات في الف ــد الخاصــة ب ــة عــرض القواع ــشأن طريق ــة ب باين
عرض جميع القواعـد الخاصـة بـالموجودات في فـصل واحـد      تُ في أن أحد الآراء قد تمثل ف. السابع

 من شأن هذا النهج أن يتيح للقارئ إلقاء نظـرة عامـة علـى         وقيل إنَّ . يأتي بعد الفصل السادس   
عـد إلقائـه نظـرة عامـة علـى جميـع القواعـد المنطبقـة انطباقـاً                  جميع القواعد الخاصة بالموجودات ب    

 جـزء مـن أجـزاء القواعـد الخاصـة بـالموجودات في              عـرض كـلُّ   أن يُ وذهب رأي آخر إلى     . عاماً
 مـن شـأن هـذا النـهج أن يـؤدي إلى تفـادي               نَّوقيـل إ  . فصل مستقل يأتي قبـل الفـصل الـسادس        

يـع القواعـد الخاصـة بـالموجودات برمتـها أو أن             بإمكان الدولـة أن تعتمـد جم       إعطاء انطباع بأنَّ  
 ومن شأنه أن يؤدي في الوقت ذاتـه إلى عـرض            ،تها خارج قانون الدولة   تبقي تلك القواعد برمَّ   

جميع تلك القواعد في أقرب موضِع ممكن من الفصول التي تعالج المسائل الرئيـسية الـتي تتناولهـا                  
وأُجـري  ). النفاذ تجاه الأطـراف الثالثـة، والأولويـة        الإنشاء، و  أيْ(القواعد الخاصة بالموجودات    

فق بعده الفريق العامل على إرجاء البتِّ في طريقة عرض القواعد الخاصة بـالموجودات              نقاشٌ اتَّ 
)  من مشروع القـانون النمـوذجي  ٢والتعاريف ذات الصلة الواردة في المادة (في الفصل السابع   

  ). أدناه٩٤ الفقرة انظر(راض مضمونها إلى حين انتهاء الفريق العامل من استع
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    المستحقات  - ٢  
فق الفريق العامل على أن يتَّبع بابُ الفصلِ السابع المتعلقُ بالمستحقات اتِّباعـاً وثيقـاً قـدر                 اتَّ  -٣٣

ــواردة في    ــصلة ال ــضمونة  "الإمكــان التوصــياتِ ذات ال ــاملات الم ــل المع ــاظرة في  " دلي ــامَ المن والأحك
. ، وهـي الأحكـام الـتي اسـتندت إليهـا تلـك التوصـيات              "تحـدة لإحالـة المـستحقات     اتفاقية الأمم الم  "

ة دول قـد اعتمـدت بالفعـل المبـادئ الرئيـسية المنـصوص              عـدَّ أنَّ  وذكر أحد الوفود، بعدما أشار إلى       
ن أجـل   بلـده يعكـف علـى اتخـاذ خطـوات م ـ          أنَّ  عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات،        

  . معرباً عن أمله في أن تصبح دول أخرى أطرافاً في الاتفاقية، تلك الاتفاقيةالتصديق على
    

    شروط عدم الإحالة - ٧٤المادة     
وقوبـل  .  بين معقوفتين من أجل إعطاء الدول مزيداً مـن المرونـة      ٧٤اقتُرح وضعُ المادة      -٣٤

ويـل المـستحقات وَرَدَ     د حكمـاً رئيـسياً يخـص تم        تجسِّ ٧٤ المادة   وقيل إنَّ . هذا الاقتراح بالرفض  
ودليــل المعــاملات المــضمونة ) ٩المــادة (في كــل مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لإحالــة المــستحقات 

ــية ( ــذا الحكـــم لأصـــبح الإقـــراض بـــضمان   ولـــوحظ أيـــضاً أنَّ ـــ). ٢٤التوصـ ه لـــولا وجـــود هـ
عاملـة نمطيـة    مأيِّ   المقرضـين يحتـاجون في       المستحقات عسيراً للغايـة أو بـاهظ التكلفـة نظـراً لأنَّ           

 هــذا الأمــر لــن يكــون ممكنــاً في حالــة المــستحقات  إلى فحــص عــدد هائــل مــن العقــود، بــل إنَّ 
 مـن  ٢فق الفريق العامـل علـى الإبقـاء علـى الـنص الـوارد بـين معقـوفتين في الفقـرة                   واتَّ. الآجلة
 علـى المـادة     فق الفريق العامل على الإبقـاء     واتَّ.  مع حذف المعقوفتين اللتين تحيطان به      ٧٤المادة  
  .، رهناً بإجراء هذا التغيير٧٤
    

    إنشاء حق ضماني في حق شخصي أو حق ملكية يضمن مستحقاً - ٧٥المادة     
ــادة      -٣٥ ــوان الم ــى تنقــيح عن ــستند إلى التوصــية   (٧٥اتُّفــق عل ــتي ت ــل  ٢٥ال ــواردة في دلي  ال

ر بحيـث يعبِّ ـ  ) لمـستحقات  من اتفاقية الأمـم المتحـدة لإحالـة ا         ١٠المعاملات المضمونة وإلى المادة     
ع أيُّ دائـن  يتمتَّ ـ" اتُّفق علـى الإبقـاء علـى عبـارة          ،وبالإضافة إلى ذلك  . تعبيراً أفضل عن محتواها   

ــه حــق ضــماني   ــستحقمــضمون لدي ــرة  " في م ــواردة في الفق ــارة  ،١، ال ــى عب ــدَّ الحــق  " وعل امت
واتُّفـق  . يـل الاشـتراع    لكـن مـع شـرح العبـارتين في دل          ،٢، الـواردة في الفقـرة       "الضماني تلقائيـاً  

واتُّفـق أيـضاً علـى الإبقـاء        . ١ مـع الفقـرة      ٤باً للتكرار، علـى إمكانيـة دمـج الفقـرة           كذلك، تجنُّ 
كمـا  .  مـع حـذف المعقـوفتين اللـتين تحيطـان بـه            ٥على الـنص الـوارد بـين معقـوفتين في الفقـرة             

 بـل وفي    ٧٥المـادة   اتُّفق، توخياً للاتساق، على اسـتعراض وتنقـيح المـصطلحات المـستخدمة في              
مـن تلـك المـصطلحات مـثلاً     (ث عـن المـستحقات    الـسابع الـذي يتحـدَّ     الفـصل  كل أجزاء باب  
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فـق الفريـق العامـل علـى الإبقـاء علـى المـادة        واتَّ). المحيل والمحال إليه أو المـانح والـدائن المـضمون    
  . ، رهناً بإجراء تلك التغييرات٧٥
    

    إقرارات المحيل - ٧٦المادة     
 الـواردة في    ١١٤الـتي تـستند إلى التوصـية         (٧٦فق الفريق العامل على الإبقاء على المادة        اتَّ  -٣٦

  ). من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات١٢دليل المعاملات المضمونة، وإلى المادة 
    

    الحق في إشعار المدين بالمستحق - ٧٧المادة     
 الـواردة في  ١١٥الـتي تـستند إلى التوصـية         (٧٧  المادة  على سؤال طُرح، أنَّ    دالوحظ، ر   -٣٧

تعـالج  )  مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لإحالـة المـستحقات        ١٣دليل المعاملات المضمونة، وإلى المـادة       
، الـوارد  "الإشعار بالإحالـة " تعريفَ مصطلح  وأنَّ،ي يمكنه إشعار المدين بالمستحق    مسألة مَنْ الذ  

ة  هنـاك عـدَّ     وأنَّ ، يعالجان مسألة محتوى الإشـعار     ٨٠ ، والمادةَ ٢من المادة   ) ق(في الفقرة الفرعية    
 مـن المفيـد أن يـشرح        فق على أنَّ  واتُّ. تعالج عواقبَ الإشعارِ القانونيةَ   ) ٨١منها مثلاً المادة    (مواد  

 وغيرها من مواد باب الفصل الـسابع المتعلـق بالمـستحقات           ٧٧دليلُ الاشتراع كيفيةَ تناول المادة      
 notification of the"فق أيضاً على أن يُستخدم في النسخة الإنكليزية مصطلحُ واتُّ. ئللتلك المسا

assignment " ح أو مـصطل"notification of an assignment"  وفي ٧٧سقاً في المـادة  اسـتخداماً متَّ ـ 
  .كل المواد ذات الصلة

    
    حق المحال إليه في السداد - ٧٨المادة     

 الـواردة في    ١١٦الـتي تـستند إلى التوصـية         (٧٨ل على الإبقاء على المادة      فق الفريق العام  اتَّ  -٣٨
  ). من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات١٤دليل المعاملات المضمونة، وإلى المادة 

    
    حماية المدين بالمستحق - ٧٩المادة     

 الـواردة في    ١١٧التوصـية   الـتي تـستند إلى       (٧٩فق الفريق العامل على الإبقاء على المادة        اتَّ  -٣٩
  ). من اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات١٥دليل المعاملات المضمونة، وإلى المادة 

    
    الإشعار بالإحالة - ٨٠المادة     

 الـواردة  ١١٨التي تستند إلى التوصـية   (٨٠فق الفريق العامل على الإبقاء على المادة    اتَّ  -٤٠
 ،)الأمـم المتحـدة لإحالـة المـستحقات      مـن اتفاقيـة      ١٦إلى المـادة    في دليل المعاملات المضمونة، و    
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تنقيح لازم توخياً للاتـساق في المـصطلحات المـستخدمة ورهنـاً بتـضمين دليـل              أيِّ  رهناً بإجراء   
  .الاشتراع أيَّ شروح للعلاقة بين الإشعار وتعليمات السداد

    
    إبراء ذمة المدين بالمستحق بالسداد - ٨١المادة     

 الـواردة  ١١٩التي تستند إلى التوصـية   (٨١فق الفريق العامل على الإبقاء على المادة    اتَّ  -٤١
 ،)الأمـم المتحـدة لإحالـة المـستحقات      مـن اتفاقيـة      ١٧في دليل المعاملات المضمونة، وإلى المـادة        

  .تنقيح لازم توخياً للاتساق في المصطلحات المستخدمةأيِّ رهناً بإجراء 
    

  المدين بالمستحق وحقوقه في المقاصة، دفوع  - ٨٢المادة     
  الاتفاق على عدم إثارة دفوع أو حقوق في المقاصة،  - ٨٣المادة 
  تعديل العقد الأصلي،  - ٨٤المادة 
    دها المدين بالمستحقاسترداد المبالغ التي يسدِّ - ٨٥المادة 
ــواد      اتَّ  -٤٢ ــى المــ ــاء علــ ــى الإبقــ ــل علــ ــق العامــ ــق الفريــ ــستند إلى   (٨٥- ٨٢فــ ــتي تــ الــ

 مـن اتفاقيـة     ٢١-١٨ الواردة في دليل المعاملات المـضمونة، وإلى المـواد           ١٢٣-١٢٠التوصيات
  ).الأمم المتحدة لإحالة المستحقات

    
    نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة في الحقوق التي تضمن سداد المستحقات -٨٦المادة     

واردة في دليـــل المعـــاملات  الـــ٤٨الـــتي تـــستند إلى التوصـــية  (٨٦فيمـــا يخـــص المـــادة   -٤٣
 المــصطلحات علــى أن تُــستعرَض ،الإبقــاء علــى جوهرهــافــق الفريــق العامــل علــى اتَّ) المــضمونة

 تلــك المــادة في بــاب   موضــعُويُــستعرَض") يمتــد ... الحــق الــضماني"عبــارة (المــستخدمة فيهــا 
  .الفصل السابع المتعلق بالمستحقات

    
  الإنفاذ على النقل التام للمستحق، انطباق الفصل المتعلق ب - ٨٧المادة     

    فتوزيع عائدات التصرُّ - ٨٩الإنفاذ، المادة  - ٨٨المادة 
 ١٦٩-١٦٧الـتي تـستند إلى التوصـيات         (٨٩-٨٧ة اقتراحات بـشأن المـواد       سيقت عدَّ   -٤٤

ودعا أحد هذه الاقتراحات إلى نقل المواد   ).  الواردة في دليل المعاملات المضمونة     ١٧٢والتوصية  
 بـين    العلاقـةُ  أن تُـستعرَض  ورأى اقتـراح آخـر      .  إلى الفصل الـذي يتحـدث عـن الإنفـاذ          ٨٩-٨٧

 بإمكـان المحـال إليـه، في حالـة الإحالـة             نظـراً لأنَّ   ٨٩مـن المـادة     ) ب( والفقـرة الفرعيـة      ٨٧المادة  
 حـتى يعـبر تعـبيراً       ٨٩وذهب اقتـراح آخـر إلى تنقـيح عنـوان المـادة             .  فائض التامة، أن يحتفظ بأيِّ   
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ياً ودعا اقتراح آخر إلى استعراض المصطلحات المستخدمة في تلك المواد توخِّ          . فضل عن محتواها  أ
 فائض ينبغي أن يتم حـسب        سداد أيِّ  نَّورأى اقتراح آخر أن يوضِّح دليلُ الاشتراع أ       . ساقللاتِّ

بـتَّ في  وأرجأ الفريـق العامـل ال  .  من مشروع القانون النموذجي  ٧٠ترتيب الأولوية وفقاً للمادة     
فق علـى تنفيـذ    لكنه اتَّ ،ظر في الأحكام الخاصة بالموجودات    موضِع تلك المواد لحين انتهائه من الن      

  . ) أدناه٩٤انظر الفقرة  (جميع الاقتراحات الأخرى
    

    القانون المنطبق على العلاقة بين المدين بالمستحق والمحال إليه المستحق - ٩٠المادة     
 الـواردة  ٢١٧التي تستند إلى التوصـية   (٩٠ على الإبقاء على المادة  فق الفريق العامل  اتَّ  -٤٥

مـشروع  واتُّفـق أيـضاً علـى تـضمين دليـل الاشـتراع إشـارةً إلى                ). في دليل المعاملات المـضمونة    
  .انون المنطبق على العقود الدوليةمبادئ لاهاي بشأن اختيار الق

    
      الصكوك القابلة للتداول  - ٣  

    المدين والتزاماتهحقوق  - ٩١المادة     
 الـواردة  ١٢٤التي تستند إلى التوصـية   (٩١فق الفريق العامل على الإبقاء على المادة    اتَّ  -٤٦

 المقـصود مــن  واتُّفـق أيـضاً علــى أن يوضِّـح دليـل الاشــتراع أنَّ    ). في دليـل المعـاملات المــضمونة  
  .قابلة للتداول هو حماية حقوق المدين بموجب القانون المتعلق بالصكوك ال٩١المادة 

    
    الأولوية - ٩٢المادة     

 ١٠١الــتي تــستند إلى التوصــيتين   (٩٢فــق الفريــق العامــل علــى الإبقــاء علــى المــادة   اتَّ  -٤٧
 أكثــر تماشــياً مــع ١ لكــن مــع جعــل الفقــرة  ،)تين في دليــل المعــاملات المــضمونة الــوارد١٠٢و

عراض المــادة برمتــها توضــيحاً  الــواردة في دليــل المعــاملات المــضمونة، ومــع اســت ١٠١التوصــية 
لكيفية معالجتها مسألة الأولوية فيما بين المطالبين الذين لديهم حقـوق متنافـسة في صـك قابـل                  

، نظــراً لأنهــا لا تــشير ٩٢وأبــدي قلــقٌ أثنــاء المناقــشة مــن احتمــال أن تتــداخل المــادة  . للتــداول
ــازة   ــة  (ســوى إلى الحي ــرة الفرعي ــة في الفق ــاد ) ش(المعرَّف ــة ٢ة مــن الم ــازة الفعلي دون )  بأنهــا الحي

ولــوحظ، . تظهــير للــصك المحتــاز، مــع القــانون المتعلــق بالــصكوك القابلــة للتــداول أيِّ اشــتراط 
ــداً لهــذا القلــق، أنَّ  ــادة تبدي ــازع الأولويــات في حــين أنَّ  ٩٢ الم ــاول ســوى تن ــادة  لا تتن  ٩١ الم

وأُجـري نقـاشٌ    . لقابلـة للتـداول   تكفي لحماية حقوق المدين بموجب القانون المتعلق بالصكوك ا        
  .٩٢فق بعده الفريق العامل على الإبقاء على المادة اتَّ
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    القانون المنطبق على النفاذ تجاه الأطراف الثالثة في بعض الحالات - ٩٣المادة     

 الـواردة   ٢١١الـتي تـستند إلى التوصـية         (٩٣اتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على المـادة           -٤٨
 ٨٦ و٧٥ وأثــير تــساؤلٌ بــشأن مــا إذا كــان القــول بــأنَّ المــواد ). المعــاملات المــضمونةفي دليــل 

ــة      ٩٠ و٨٩و  مــن البــاب الــذي يتحــدث عــن المــستحقات تنطبــق أيــضاً علــى الــصكوك القابل
وأرجأ الفريق العامـل، بعـدما لاحـظ أنَّ         . للتداول هو قولٌ ينبغي تجسيده في مادة لا في حاشية         

ا يخص مواد أخرى في الفصل السابع، البتَّ في هـذا الأمـر إلى أن تـسنح لـه           النهج ذاته اتُّبع فيم   
  ). أدناه٩٤انظر الفقرة (فرصةُ استعراض مضمون كل مواد الفصل الثاني 

    
    الحقوق في تقاضي الأموال المودعة في حساب مصرفي  - ٤  

     الإنشاء- ٩٤المادة     
 الـواردة في دليـل      ٢٦تماشياً مع التوصية     أكثر   ٩٤اتَّفق الفريق العامل على جعل المادة         -٤٩

  .المعاملات المضمونة، وعلى الإبقاء على هذه المادة
    

     حقوق المصرف الوديع والتزاماته- ٩٥المادة     
 الـواردة  ١٢٦ و١٢٥ و٢٦ تـستند إلى التوصـيات      ٩٥لاحظ الفريق العامـل أنَّ المـادة          -٥٠

فـدعا اقتـراحٌ إلى أن يوضِّـح دليـلُ          . قتراحـات وهنا سـيقت عـدَّة ا     . في دليل المعاملات المضمونة   
ــوانين أخــرى "الاشــتراع أنَّ الإشــارة إلى   ــواردة في الفقــرة  "ق ، لا تفــضي علــى نحــو غــير   ٢، ال

 أن تُــنقَّحورأى اقتــراح آخــر . مقــصود إلى اســتبعاد حقــوق البنــك الوديــع التعاقديــة في المقاصــة
لا شـيء في هـذا القـانون يُلـزم المـصرفَ      : " على النحو التـالي اهيصبح نصُّ بحيث ٣ الفقرة   فاتحة

وقيل إنَّ المصرف الوديع قـد يكـون ملزمـاً بمقتـضى قـوانين أخـرى بـأن يـسدد                ". الوديع بما يلي  
لأيِّ شخص آخر غير صاحب الحساب أو بأن يَرُدَّ علـى استفـسارات بـشأن معلومـات تخـص                   

وقيـل  . لـتي تـشير إلى الـسيطرة   ، ا)أ (٣ودعا اقتراح آخـر إلى حـذف الفقـرة الفرعيـة         . الحسابَ
إنَّ مشروع القـانون النمـوذجي لا يُلـزم المـصرفَ الوديـع بـأن يـسدِّد لأيِّ شـخص مـا لم يكـن                         

ــاقُ ســيطرةٍ   ــاك اتف ــة  (هن ــرة الفرعي ــرُ محكمــةٍ )) ج (٣انظــر الفق ــى  . وأم ــضاً أنَّ عل ــوحظ أي ول
ة تخـص قــانونَ  المـصرف الوديـع، في حــال وجـود اتفــاقِ سـيطرةٍ، أن يكـون قــد وافـق، كمــسأل      

 وأنَّ علــى المــصرف الوديــع، في حــال وجــود أمــرِ   المــضمون،التعاقــد، علــى أن يــسدِّد للــدائن  
علـى  ) ج (٣ومن ثم أشير إلى أنَّه يكفـي أن تـنص الفقـرة الفرعيـة               . محكمةٍ، أن يمتثل لهذا الأمر    

رةٍ أو بـأن    أنَّ مشروع القانون النمـوذجي لا يُلـزم المـصرفَ الوديـع بـأن يـدخل في اتفـاقِ سـيط                    



 

16 V.14-02245 

 

A/CN.9/802

ولــوحظ أيــضاً أنَّ . يــسدِّد لأيِّ شــخص آخــر غــير الــدائن المــضمون الــذي أبــرم اتفــاقَ ســيطرةٍ 
السيطرة تنطوي، باستثناء حالة الدائن المضمون الذي أبرم اتفاقَ سيطرةٍ، علـى سـيطرة تلقائيـة            

عنـد نقــل  ا عنــد إنـشاء الحــق الـضماني إذا كــان الـدائن المــضمون هـو المــصرف الوديـع وإمَّــا      إمَّ ـ
اتفـــاق "وذهـــب اقتـــراح آخـــر إلى إدراج تعريـــف لمـــصطلح  . الـــدائن المـــضمونالحـــساب إلى 

). ٢، المــادة A/CN.9/WG.VI/WP.59انظـر الوثيقـة   (في مـشروع القـانون النمــوذجي   " الـسيطرة 
  . ، رهناً بإجراء تلك التغييرات٩٥فق الفريق العامل على الإبقاء على المادة واتَّ
    

    نفاذ تجاه الأطراف الثالثة ال- ٩٦المادة     
ردة في  الـوا ٤٩ الـتي تـستند إلى التوصـية       (٩٦اتَّفق الفريق العامل علـى الإبقـاء علـى المـادة              -٥١

 . رهناً بإدراج عبارات توضِّح الظروف التي تشكِّل سيطرةً،)دليل المعاملات المضمونة
    

     الأولوية- ٩٧المادة     
 الواردة في دليـل     ١٠٥-١٠٣ تستند إلى التوصيات     ٩٧لاحظ الفريق العامل أنَّ المادة        -٥٢

فــدعا اقتــراحٌ إلى جعــل . ٩٧وهنــا ســيقت عــدَّة اقتراحــات بــشأن المــادة . المعــاملات المــضمونة
 أنَّ ٥ الفقــرة ورأى اقتــراح آخــر أن توضِّــح. ١٠٣لتوصــية  أكثــرَ تماشــياً مــع ا٣ و١ الفقــرتين

مـن المـانح    " تعليمـات أو إذن   " الأموال بناء على     نص المادة يشمل أيضاً الحالات التي تُنقل فيها       
واتَّفـق  . أو مـن خلفـاء المـانح      ) كممثِّل إعسار المانح، مثلاً   (أو من أشخاص يتصرفون نيابةً عنه       
  .، رهناً بإجراء تلك التغييرات٩٧الفريق العامل على الإبقاء على الماد 

    
     الإنفاذ- ٩٨المادة     

 الواردة في دليـل     ١٧٥-١٧٣ تستند إلى التوصيات     ٩٨ادة  لاحظ الفريق العامل أنَّ الم      -٥٣
 إلى المادتين اللـتين تتنـاولان حقـوقَ    ٩٨وقيل إنَّ الإشارة الواردة في المادة    . المعاملات المضمونة 

ورئــي علــى . المـصرف الوديــع والتزاماتــه هــي إشـارة زائــدة عــن الحاجــة ومـن ثم يمكــن حــذفها   
نطبقان في جميـع الأحـوال علـى أيِّ جانـب مـن جوانـب                سـت  ٩٥ و ٩٤نطاق واسع أنَّ المـادتين      

. الحق الضماني في حق سداد أموال مودعـة في حـساب مـصرفي، بمـا في ذلـك إنفـاذ هـذا الحـق                       
 .، رهناً بإجراء ذلك التغيير٩٨واتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على المادة 
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     القانون المنطبق- ٩٩المادة     
ــل أنَّ   -٥٤ ــق العامـ ــظ الفريـ ــادةلاحـ ــية ٩٩  المـ ــستند إلى التوصـ ــل  ٢١٠  تـ ــواردة في دليـ  الـ

 تُحـذف مـن     علـى أن   ،٩٩ واتَّفق الفريق العامل علـى الإبقـاء علـى المـادة          . المعاملات المضمونة 
 القاعـــدةُ ٣ ، وبـــأن تُـــدرج في الفقـــرة٩٤ الإشـــارةُ الزائـــدة عـــن الحاجـــة إلى المـــادة ١ الفقـــرة

ــادة   ــذكورة في الم ــن ٥الم ــة      " م ــى بعــض الحقــوق المتعلق ــق عل ــانون المنطب ــة الخاصــة بالق الاتفاقي
  ").اتفاقية لاهاي بشأن الأوراق المالية" ("بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط

    
    النقود  - ٥  

     أولوية الحق الضماني في النقود- ١٠٠المادة     
 بعـدما لاحـظ أنهـا تـستند إلى التوصـية            ١٠٠ل على الإبقاء على المـادة       اتَّفق الفريق العام    -٥٥
واقتُرحت إمكانيةُ استخدام العبارة الواردة في الفقرة       .  الواردة في دليل المعاملات المضمونة     ١٠٦
  ). أعلاه٤٦انظر الفقرة ( أيضاً ٩١في سياق المادة ") لا تؤثر هذه المادة سلباً ("٢
    

    ة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة بهذه المستنداتالمستندات القابل  - ٦  
 امتداد الحق الضماني في مستند قابل للتداول إلى الموجودات الملموسة - ١٠١المادة     

 حقوق مُصدر المستند القابل للتداول والتزاماته، - ١٠٢المشمولة بهذا المستند، المادة 
     النفاذ تجاه الأطراف الثالثة- ١٠٣المادة 
الـتي تـستند إلى التوصـيات       (١٠٣-١٠١اتَّفق الفريق العامل علـى الإبقـاء علـى المـواد              -٥٦
  ). الواردة في دليل المعاملات المضمونة٥٣-٥١ و١٣٠ و٢٨
    

     الأولوية- ١٠٤المادة     
 أكثـر   ٣ و ٢ رهنـاً بجعـل فقرتيهـا        ،١٠٤الإبقـاء علـى المـادة       اتَّفق الفريـق العامـل علـى          -٥٧

 الواردة في دليل المعاملات المضمونة، وهـي التوصـية الـتي تـستند إليهـا      ١٠٩صية تماشياً مع التو 
  .هاتان الفقرتان

    
     الإنفاذ- ١٠٥المادة     

ــادة       -٥٨ ــى الم ــاء عل ــى الإبق ــق العامــل عل ــستند إلى التوصــية ١٠٥اتَّفــق الفري ــتي ت  ١٧٧  ال
  . الواردة في دليل المعاملات المضمونة
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    الملكية الفكرية  - ٧  
     الحقوق الضمانية في موجودات ملموسة تُستعمل بشأنها ممتلكاتٌ فكرية- ١٠٦لمادة ا    

الملحق المتعلق  " الواردة في    ٢٤٣ تستند إلى التوصية     ١٠٦المادة  أنَّ  لاحظ الفريق العامل      -٥٩
، بـصيغتها الراهنـة،     ١٠٦المـادة   أنَّ  وأبدي قلقٌ مفاده    ". بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية    

 ١٠٦ ا نقـلُ المـادة  ومـن ثم اقتُـرح إمَّ ـ  . تعكس قاعدةَ قانونية يصلح إدراجها في قانون نمـوذجي         لا
الموجـودات الملموسـة الـتي      "عبـارة   أنَّ  كمـا أبـدي قلـقٌ مفـاده         . ا تنقيحهـا  إلى دليل الاشتراع وإمَّ ـ   

الفريـق   اتَّفـق و. تفتقر إلى الوضوح على نحو يـستوجب شـرحها        " تُستعمل بشأنها ممتلكاتٌ فكرية   
  .، رهناً بإجراء تلك التغييرات١٠٦العامل على الإبقاء على المادة 

    
     تأثير نقل الممتلكات الفكرية المرهونة في نفاذ التسجيل- ١٠٧المادة     

ــادة      - ٦٠ ــق العامــل أنَّ الم ــستند إلى التوصــية  ١٠٧لاحــظ الفري ــواردة في ٢٤٤ ت الملحــق " ال
 أحـد هـذه    وتمثـل . وسيق عددٌ من الاقتراحات   ". ت الفكرية المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكا    

 توضيح أنَّ الحق الضماني الذي جُعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بواسـطة تـسجيل               فيالاقتراحات  
 من مشروع القـانون النمـوذجي،       ٥٤إشعار في سجل الممتلكات الفكرية تكون له، وفقاً للمادة          

عـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة بواسـطة تـسجيل إشـعار في                 الأولويةُ على الحق الضماني الذي جُ     
واقتُــرح أيــضاً أن يوضِّــح دليــلُ الاشــتراع أنَّ مــشروع القــانون  . ســجل الحقــوق الــضمانية العــام 

انظـر الوثيقـة     (١المـادة    مـن ) ج (٣ ال، نتيجـةً للفقـرة الفرعيـة      علـى أيِّ ح ـ   النموذجي لن ينطبـق     
A/CN.9/WG.VI/WP.59(  دام مشروع القـانون      الضمانية في الممتلكات الفكرية ما     ، على الحقوق

واتَّفق الفريـق العامـل علـى الإبقـاء علـى           . يتَّسق مع القانون المتعلق بالملكية الفكرية      النموذجي لا 
  .، رهناً بإجراء تلك التغييرات أو التوضيحات١٠٧المادة 

    
    متلكات الفكرية أولوية حقوق بعض المرخَّص لهم باستخدام الم- ١٠٨المادة     

الملحق المتعلق  " في   الواردة ٢٤٥ تستند إلى التوصية     ١٠٨المادة  أنَّ  لاحظ الفريق العامل      -٦١
سياق "واقتُرح أن يوضِّح دليلُ الاشتراع معنى مفهوم ". بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية    

وذلــك عــن طريــق إدراج   معــروف في ســياق الملكيــة الفكريــة،، فهــو مفهــومٌ غــير"العمــل المعتــاد
 الفريـق  اتَّفقو". الملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية "يلزم من إشارات إلى      ما

  .، رهناً بإجراء هذا التوضيح١٠٨العامل على الإبقاء على المادة 
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     حق الدائن المضمون في الحفاظ على الممتلكات الفكرية المرهونة- ١٠٩المادة     
ــواردة في ٢٤٦ تــستند إلى التوصــية ١٠٩ظ الفريــق العامــل أنَّ المــادة  لاحــ  -٦٢ الملحــق " ال

واقتُرحـت، كمـسألة صـياغية، الاستعاضـةُ        ". المتعلق بالحقوق الـضمانية في الممتلكـات الفكريـة        
يملـك المـانح والـدائن      : "بعبارة على غرار ما يلي    " يجوز للمانح والدائن المضمون أنْ    "عن عبارة   

  .١٠٩واتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على المادة ". حيةَ أنْالمضمون صلا
    

 تطبيق الأحكام المتعلقة بالحقوق الضمانية الاحتيازية على الحقوق - ١١٠المادة     
    الضمانية في الممتلكات الفكرية

ــواردة في ٢٤٧ تــستند إلى التوصــية ١١٠لاحــظ الفريــق العامــل أنَّ المــادة    -٦٣ الملحــق " ال
واقتُـرح أن يوضِّـح دليـلُ الاشـتراع الإشـارةَ           ". ق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية     المتعل

، فهـو مفهـوم     ١١٠مـن المـادة     ‘ ١‘) أ (٢في الفقـرة الفرعيـة      " سياق العمـل المعتـاد    "إلى مفهوم   
 وذلــك عــن طريــق إدراج مــا يلــزم مــن إشــارات إلى   معــروف في ســياق الملكيــة الفكريــة، غــير

واتَّفـق الفريـق العامـل علـى الإبقـاء      ". علق بالحقوق الضمانية في الممتلكـات الفكريـة     الملحق المت "
  .، رهناً بإجراء هذا التوضيح١١٠على المادة 

    
     القانون المنطبق على الحق الضماني في الممتلكات الفكرية- ١١١المادة     

ــادة       -٦٤ ــى الم ــاء عل ــى الإبق ــق العامــل عل ــدما لاحــظ أ ١١١اتَّفــق الفري ــستند إلى  ، بع ــا ت نه
  ".الملحق المتعلق بالحقوق الضمانية في الممتلكات الفكرية" الواردة في ٢٤٨التوصية 

 المتعلقـة بالملكيـة الفكريـة       ١١١-١٠٦واتَّفق الفريق العامـل في ختـام مناقـشته للمـواد              -٦٥
الملحـق  " مـع    على أنَّ تلك المواد تعالج نوعاً بالغ الأهمية مـن الموجـودات معالجـةً متوازنـة تتَّـسق                 

، ممَّــا يــستوجب الإبقــاءَ عليهــا في مــشروع  "المتعلــق بــالحقوق الــضمانية في الممتلكــات الفكريــة 
  .القانون النموذجي مع حذف المعقوفتين اللتين تحيطان بها

    
    )A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.3( الفترة الانتقالية - الفصل الثامن  - دال  

أنَّ الأحكام الانتقالية الواردة في مـشروع القـانون النمـوذجي           اتَّفق الفريق العامل على       -٦٦
ينبغي أن تتضمَّن أحكاماً تعـالج بقـدر كـافٍ الحالـةَ الـتي تنتقـل فيهـا الدولـة مـن نظـام تـسجيل                          
معيَّن إلى نظام تسجيل آخـر والحالـةَ الـتي تنتقـل فيهـا الدولـة مـن غيـاب أيِّ نظـام تـسجيل إلى                          

يما يخص القواعد التي ينبغي إدراجها من أجل معالجة الحـالات الـتي             أمَّا ف . وجود نظامِ تسجيلٍ  
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تنطوي على تغيير في القانون المنطبق فقد اتَّفق الفريق العامل علـى إرجـاء البـتِّ فيهـا إلى حـين                     
  . تسنح له فرصةُ النظر في أحكام مشروع القانون النموذجي المتعلقة بتنازع القوانين

    
    ة أحكام عام- ١١٢المادة     

 في دليـل المعـاملات      الـواردة  ٢٢٨ تستند إلى التوصـية      ١١٢لاحظ الفريق العامل أنَّ المادة        -٦٧
إدراج حكم عـام يتنـاول العلاقـةَ بـين          ) أ: ( من بينها ما يلي    ،وسيق عددٌ من الاقتراحات   . ضمونةالم

د سينــسخها؛ القــانون الجديــد والقــوانين الأخــرى الــتي حــددت الدولــة المــشترعة أنَّ القــانون الجدي ــ
) ب( ٢ الــواردة في الفقــرة الفرعيــة" effective date"في النــسخة الإنكليزيــة، حــذف عبــارة   )ب(و

الحـــق "تعريـــف  )ج(، و"date on which this Law enters into force"والاستعاضـــة عنـــها بعبـــارة   
يخ بـدء نفـاذ هـذا    ه حقٌّ مُنشأ بواسطة اتفـاق أو معاملـة أخـرى مبرمـة قبـل تـار      بأنَّ" الضماني السابق 

ا بمقتـضى  نظـراً لأنَّ الاتفـاق قـد لا يُعتـبر اتفاقـاً ضـماني      " ضـماني "القانون دون أيِّ إشارة إلى اتفـاق     
واتَّفق الفريق العامـل    . ث عن أمر بديهي   ها تتحدَّ  لأنَّ ٤حذف الفقرة   إمكانية   )د(القانون السابق، و  

  .غييرات، رهناً بإجراء تلك الت١١٢على الإبقاء على المادة 
    

     الدعاوى المستهلَّة قبل تاريخ بدء النفاذ- ١١٣المادة     
 الـــواردة في دليـــل ٢٢٩ تـــستند إلى التوصـــية ١١٣لاحـــظ الفريـــق العامـــل أنَّ المـــادة   -٦٨

، رهنــاً بــإجراء أيِّ ١١٣واتَّفــق الفريــق العامــل علــى الإبقــاء علــى المــادة . المعــاملات المــضمونة
ببـدء النفـاذ الـذي ينطـوي        ) ب(لمقـصود في الفقـرة الفرعيـة        تنقيح ضروري من أجـل توضـيح ا       

  ).ألا وهي الإشعار بالتقصير، وإعادة الاحتياز، وبيع العائدات وتوزيعها(على عدَّة مراحل 
    

     إنشاء الحق الضماني- ١١٤المادة     
 الــواردة في دليــل المعــاملات ٢٣٠ أكثــرَ تماشــياً مــع التوصــية ١١٤اقتُــرح جعــل المــادة   -٦٩
ضمونة، وهــي التوصــية الــتي تــستند إليهــا هــذه المــادة، بمــا يوضِّــح بــصفة خاصــة أنَّ القــانون  المــ

السابق هو الذي سيحدِّد مـا إذا كـان الحـق الـضماني قـد أُنـشئ قبـل تـاريخ بـدء نفـاذ القـانون                           
منعـاً لوقـوع لَـبْس      " النافـذ بـين الطـرفين     "واقترحـت أيـضاً الإشـارةُ إلى الحـق الـضماني            . الجديد
واتَّفـق  . تجاه الأطـراف الثالثـة    " جُعل نافذاً "أو  " نافذٌ"ي بأنَّ المقصود هو أنَّ الحق الضماني        يوح

  . ، رهناً بإجراء تلك التغييرات١١٤الفريق العامل على الإبقاء على المادة 
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     نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة- ١١٥المادة     
ــادة     -٧٠ ــل أنَّ المـ ــق العامـ ــظ الفريـ ــية  ١١٥لاحـ ــستند إلى التوصـ ــل  ٢٣١ تـ ــواردة في دليـ  الـ

 أنَّ وجــود اتفــاق ضــماني يكفــي بموجــب  ١١٥واقتُــرح أن توضِّــح المــادة . المعــاملات المــضمونة
لكـــي ) ٣، الفقـــرة ٢٤، المـــادة A/CN.9/WG.VI/WP.59/Add.1انظـــر الوثيقـــة (القــانون الجديـــد  

واقتُـرح أيـضاً تنقـيحُ    . ص علـى ذلـك  يشكِّل إذناً بالتـسجيل حـتى إذا لم يكـن القـانون الـسابق يـن               
 لأنَّهـا زائـدة عـن    ٣ مع حـذف الفقـرة   ،"استمرار نفاذ الحق الضماني"على  بحيث تنص  ٢الفقرة  
  .، رهناً بإجراء تلك التغييرات١١٥واتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على المادة . الحاجة

    
     أولوية الحق الضماني- ١١٦المادة     

 الــواردة في ٢٣٤-٢٣٢ تــستند إلى التوصــيات ١١٦لعامــل أنَّ المــادة لاحــظ الفريــق ا  -٧١
، رهنـاً بتوضـيح     ١١٦واتَّفق الفريق العامل علـى الإبقـاء علـى المـادة            . دليل المعاملات المضمونة  

ــشكِّ   ٣أنَّ فقرتهــا  ــتين ت ــسرد قائمــة حــصرية بالحــالتين الل ــة الحــق    ت ــييراً في وضــعية أولوي لان تغ
  .الضماني

    
    اق المالية غير المودعة لدى وسيطالأور  - هاء  

لاحــظ الفريــق العامــل أنَّ اللجنــة كانــت قــد اتَّفقــت، في دورتهــا الــسادسة والأربعــين     -٧٢
يُنظَر لاحقاً في مسألة ما إذا كـان ينبغـي للقـانون النمـوذجي              ، على أن    ٢٠١٣المعقودة في عام    

، A/68/17انظر الوثيقـة    ( لدى وسيط    أن يتناول المصالح الضمانية في الأوراق المالية غير المودعة        
 وبنــاءً عليــه أجــرى الفريــق العامــل مناقــشة بــشأن الأوراق الماليــة غــير المودعــة    ).٣٣٢الفقــرة 

ــا أنَّ   ــدى وســيط       لاحــظ خلاله ــة ل ــير المودع ــة غ ــضمانية في الأوراق المالي ــصالح ال موضــوع الم
تعلقـة بـالأوراق الماليـة المودعـة لـدى      يُتناول في اتفاقية اليونيدروا بشأن القواعد الموضـوعية الم       لم

ولا في الاتفاقيـة الخاصـة بالقـانون      ") اتفاقية اليونيدروا بشأن الأوراق الماليـة     : "اختصاراً(وسيط  
: اختــصاراً(المنطبــق علــى بعــض الحقــوق المتعلقــة بــالأوراق الماليــة الموجــودة في حــوزة وســيط    

  .يل المعاملات المضمونةولا في دل") اتفاقية لاهاي بشأن الأوراق المالية"
ــدى وســيط          -٧٣ ــة ل ــة غــير المودع ــدما لاحــظ أنَّ الأوراق المالي ــل، بع ــق العام وعكــف الفري

تُستخدم بانتظام في المعاملات التجارية المالية كـضمانة، خاصـة مـن            ) كالأسهم والسندات مثلاً  (
جودات الـتي   جانب الـشركات الـصغيرة والمتوسـطة الحجـم، علـى مناقـشة القواعـد الخاصـة بـالمو                  
وبـدأ الفريـق    . يمكن أن تنطبق على الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غير المودعـة لـدى وسـيط               

  :العامل بالنظر في التعاريف التالية
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 أسهم أو سـندات أو غيرهـا مـن الـصكوك الماليـة أو              تعني أيَّ " الأوراق المالية " )أ(  
 نــوع آخــر مــن  أيَّ[د أو المــستحقات أو بخــلاف النقــو)] [بخــلاف النقــد[(الموجــودات الماليــة 

 ؛]]الموجودات تود الدولة المشترعة أن تستبعده

 أوراق ماليـة مقيـدة في حـساب      تعني أيَّ " الأوراق المالية المودعة لدى وسيط    "  )ب(  
 حقوق أو مصالح في أوراق مالية تنشأ عن قيـد أوراق ماليـة في حـساب    للأوراق المالية، أو أيَّ  

  ؛للأوراق المالية

 أوراق ماليــة بخــلاف  تعــني أيَّ" الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط    "  )ج(  
  الأوراق المالية المودعة لدى وسيط؛

 أوراق تعـني أيَّ  " الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط والمـشفوعة بـشهادة         "  )د(  
 ]:ورقية[مالية غير مودعة لدى وسيط تكون ممثَّلة بشهادة 

علــى أنَّ الــشخص الــذي لــه الحــق في تلــك الأوراق الماليــة هــو تــنص صــراحة   ‘١‘  
") أوراق ماليـة مُـصدَرة لـصالح حاملـها        ("الشخص الذي يحـوز الـشهادة حيـازة ماديـة           

ــى   [ ــة أخــرى عل ــنص بطريق ــصالح    أنَّ أو ت ــصدَرة ل ــة مُ ــة هــي أوراق مالي الأوراق المالي
 ؛ أو]حاملها

وتكـون قابلـة    [في الأوراق الماليـة     تُحدِّد صراحة هوية الشخص الذي له الحق          ‘٢‘  
 إليـه في الـدفاتر الـتي يحـتفظ بهـا        المنقـول  تـسجيل الأوراق الماليـة باسـم         للنقل عن طريق  

أوراق ماليــة في شــكل قابــل   ("المُــصدِر، أو يُحــتفَظ بهــا نيابــة عنــه، لــذلك الغــرض       
 ؛")]للتسجيل

 تعـني أيَّ  " ع المـادي  زوعـة الطـاب     الأوراق المالية غير المودعـة لـدى وسـيط والمـن          "  )ه(  
للنقــل عــن أوراق ماليــة غــير مودعــة لــدى وســيط وليــست ممثَّلــة بــشهادة ورقيــة وتكــون قابلــة 

 إليه في الدفاتر التي يحتفظ بهـا المُـصدِر، أو يُحـتفَظ بهـا نيابـة عنـه،                   المنقول تسجيلها باسم    طريق
 لذلك الغرض؛

زوعة الطابع     لدى وسيط والمن   ، فيما يخص الأوراق المالية غير المودعة      "السيطرة"  )و(  
 المادي، تكون موجودة إذا كان قد أُبرم اتفاق سيطرة بين المُصدِر والمانح والدائن المضمون؛

يعــني اتفاقــاً بــين مُــصدِر الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى   " اتفــاق الــسيطرة"  )ز(  
يهـا تُفيـد بـأنَّ المُـصدِر قـد وافـق            وسيط والمانح والدائن المضمون، يكون مُثْبَتـاً بكتابـةٍ مُوقَّـعٍ عل           

على اتباع ما يُصدره الدائن المضمون من تعليمات بشأن الأوراق المالية التي يتعلق بهـا الاتفـاق              
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باع ما يُصدره المانح من تعليمـات بـشأن         وبأنَّه لا يُسمَح له باتِّ    [بدون موافقة إضافية من المانح      
 ].لمضمونتلك الأوراق المالية بدون موافقة الدائن ا

ــصطلح      -٧٤ ــف م ــا يخــص تعري ــة"وفيم ــذا     " الأوراق المالي ــريض أنَّ ه ــاق ع ــى نط ــي عل رُئ
التعريف واسع علـى نحـو مفـرط بحيـث يمكـن أن يـؤدِّي إلى إخـضاع المـستحقات والمـستندات                      

وأُجـري نقـاشٌ اتَّفـق بعـده الفريـق العامـل          . القابلة للتداول للقواعد المنطبقة على الأوراق المالية      
ينبغي أن يعطي إرشـادات عامـة عـن طريـق الإشـارة             " الأوراق المالية "تعريف مصطلح   نَّ  أعلى  

 أسهم الشركات، بما في ذلـك الـشراكات والـشركات ذات            أيْ(إلى صكوك الديون والأسهم     
ــة المــسؤولية المح ــ ــسندات الخاصــة والعام ــة أن    وأن يُ،)دودة، وال ــة مــشترعة حري ــرك لكــل دول ت

  .لح وفقاً لقانونهاتستكمل تعريفَ هذا المصط
الأوراق "و" الأوراق الماليــة المودعــة لــدى وســيط"وفيمــا يخــص تعــاريف مــصطلحات   -٧٥

زوعـة الطـابع    الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط والمـن          "و" المالية غير المودعة لـدى وسـيط      
  .اتُّفق على الإبقاء عليها بصيغتها الراهنة تمهيداً للنظر فيها لاحقاً" المادي
الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط والمــشفوعة  "وفيمــا يخــص تعريــف مــصطلح   -٧٦

 وعلـى  ذف المعقـوفتين اللـتين تحيطـان بهـا،    مع ح" ورقية" اتُّفق على الإبقاء على كلمة   "بشهادة
لكـي تـشير إلى     تنقيحهـا    ، فقد اتُّفـق علـى      نهجاً وظيفيا ومن ثمَّ    ‘١‘) د(أن تتبع الفقرة الفرعية     

على الإبقاء على النص الموضوع بين معقـوفتين في الفقـرة           اتُّفق   و  الحصول على شهادة،   شروط
  . مع حذف المعقوفتين اللتين تحيطان به‘٢‘) د(الفرعية 

 حذفـه، اتُّفق، لدواعي الوضوح والفعالية، علـى  " السيطرة"وفيما يخص تعريف مصطلح       -٧٧
  ".اتفاق السيطرة" مصطلح وعلى أن تشير المواد ذات الصلة إشارةً مباشرة إلى

اتُّفــق علــى أنَّ الــنص الموضــوع بــين " اتفــاق الــسيطرة"وفيمــا يخــص تعريــف مــصطلح   -٧٨
معقوفتين، الذي يشير إلى سيطرة سلبية مـن جانـب الـدائن المـضمون، هـو نـصٌّ غـير ضـروري                      

رة ممَّـــا لأنَّ مدلولَـــه مـــشمولٌ في الإشـــارة إلى الـــسيطرة الإيجابيـــة الـــتي يكفلـــها اتفـــاقُ الـــسيط  
  .يستوجب حذفَ ذلك النص

توضـيحها في دليـل     وفق الفريق العامل على الإبقـاء علـى التعـاريف المـشار إليهـا آنفـاً                 واتَّ  -٧٩
  ). أعلاه٧٨-٧٤انظر الفقرات (الاشتراع، رهناً بإجراء التغييرات المشار إليها آنفاً 

 ينبغـــي لمـــشروع القـــانون ثمَّ انتقـــل الفريـــق العامـــل إلى مـــسألة النظـــر فيمـــا إذا كـــان   -٨٠
وأُجـري  . النموذجي أن يغطـي عمليـات النقـل التـام لـلأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط                     
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نقاشٌ اتُّفق بعده على عدم تغطية عمليات النقل التام للأوراق المالية غير المودعة لـدى وسـيط،                 
زءاً مـن الممارسـات     لأنَّ تلك العمليات، خلافـاً لعمليـات النقـل التـام للمـستحقات، ليـست ج ـ               

  .حال لقانون الأوراق الماليةأيِّ التمويلية الهامة ولأنها ستخضع على 
إلاَّ أنَّه اتُّفق على تناول مسألة تنازع الأولوية بين الحق الضماني وحق الشخص الذي تُنقـل                  -٨١

 سيق عددٌ مـن     أمَّا فيما يخص كيفية تناول هذه المسألة فقد       . إليه أوراق مالية غير مودعة لدى وسيط      
ودعا أحد تلك الاقتراحات إلى تطبيق قاعدة الأولوية العامـة المنـصوص عليهـا في المـادة                 . الاقتراحات

 أن يؤدِّي   ٤٧ولوحظ أنَّ من شأن تطبيق المادة       ). A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.2انظر الوثيقة    (٤٧
علـى تلـك الأوراق الماليـة       إلى حصول الشخص الذي تُنقل إليه أوراقٌ مالية غير مودعة لدى وسـيط              

ودعا اقتراح آخر إلى إضـافة قاعـدة علـى غـرار نـص              . خاضعةً لحقٍّ ضماني نافذ تجاه الأطراف الثالثة      
يأخـذ  ) أ: (من أجل الـنص علـى مـا يلـي         ) A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.3انظر الوثيقة    (١٠٠المادة  

لأوراقَ الماليـة خاليـةً مـن الحـق     الشخص الذي تُنقل إليه أوراق مالية غير مودعـة لـدى وسـيط تلـك ا         
الـضماني مـا لم يكـن هـذا الـشخص علـى علـم بـأنَّ عمليـة النقـل انتـهكت حقـوق الـدائن المــضمون              

 في الحقوق التي يكفلها قـانونٌ آخـر          تأثيراً سلبيا  لا يؤثِّر هذا الحكم   ) ب(بموجب الاتفاق الضماني؛ و   
انظـر   (١٠٤سـع قاعـدة تـصاغ علـى غـرار المـادة             بوأنَّ  وذهـب رأي آخـر إلى       . لحائز الأوراق الماليـة   

 مــن الإقــرار بقاعــدة الأولويــة العامــة     أن تــستوعب كــلاًّ ) A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.3الوثيقــة 
والحاجة إلى النص على استثناء من هذه القاعدة العامة عندما تكون حقوق الشخص الذي تنقل إليه                

  .تلك الأوراق المالية مكفولة بموجب قانون آخر
٨٢-     على سـؤال طُـرِحَ، أنَّ الغلبـة الجزئيـة لـشروط عـدم الإحالـة                 اوأكَّد الفريق العامل، رد 

لا تنطبـــق إلاَّ علـــى ) A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.3انظـــر الوثيقـــة  (٧٤المـــذكورة في المـــادة 
). أنـواع موجـودات أخـرى   أيِّ دون الأوراق المالية غـير المودعـة لـدى وسـيط أو             (المستحقات  

 الصدد اتَّفـق الفريـق العامـل أيـضاً علـى ألاَّ تكـون لمـشروع القـانون النمـوذجي الغلبـةُ                    وفي هذا 
 أنـواع معيَّنـة مـن    على القيود القانونية المتعلقة بإنشاء أو إنفاذ الحق الضماني أو على قابلية نقـل  

ية  ومن ثمَّ ينبغي لمشروع القانون النموذجي أن يتـضمَّن حكمـاً علـى غـرار التوص ـ                .الموجودات
  . الواردة في دليل المعاملات المضمونة١٨
ثمَّ انتقل الفريق العامل إلى مناقشة عدد من المواد المتعلقـة بـالأوراق الماليـة غـير المودعـة              -٨٣

  .لدى وسيط
ــة غــير المودعــة لــدى وســيط تجــاه        -٨٤ وفيمــا يخــص نفــاذ الحــق الــضماني في الأوراق المالي

  :في المادة التاليةالأطراف الثالثة، نظر الفريق العامل 
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   النفاذ تجاه الأطراف الثالثة-١١٢المادة "  
يُجعــل الحــق الــضماني في الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط والمــشفوعة    -١"  

ــة   ــذاً تجــاه الأطــراف الثالث ــقبــشهادة ناف ــدائن المــضمون   عــن طري  تــسليم الــشهادة إلى ال
 أو] ا لم تكـن مُـصدَرةً لـصالح حاملـها،          إذ  لصالح الدائن المضمون   وتظهير تلك الشهادة  [

  . العام الحقوق الضمانية تسجيل إشعار بشأن ذلك الحق الضماني في سجلعن طريق
زوعـة    يُجعَل الحـق الـضماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى وسـيط والمـن                    -٢"  

ــة    ــذاً تجــاه الأطــراف الثالث ــادي ناف ــق الطــابع الم ــسجيل عــن طري ــشأن الحــق   ت  إشــعار ب
 الأوراق الماليـة باسـم   الضماني في سجل الحقوق الضمانية العام أو عـن طريـق تـسجيل      

  ".الدائن المضمون في دفاتر المُصدِر، أو عن طريق السيطرة
فقـد  . ١واتَّفق الفريـق العامـل علـى حـذف الـنص الموضـوع بـين معقـوفتين في الفقـرة                       -٨٥

 تشترط الـتظهير مـن أجـل نقـل الأوراق     رُئي على نطاق واسع أنَّه صحيح أنَّ قوانين أخرى قد     
المالية غير المودعـة لـدى وسـيط إلاَّ أنَّـه لا يلـزم جعـل هـذا الـتظهير شـرطاً لتحقيـق النفـاذ تجـاه                             

 باعتبــاره دفــاتر المُــصدِر علــى التــسجيل في ١واقتُــرح أن تــنص أيــضاً الفقــرة . الأطــراف الثالثــة
ورئـي علـى   . ولم يحظ هذا الاقتـراح بالتأييـد     . ةطريقة إضافية لتحقيق النفاذ تجاه الأطراف الثالث      

الدائن المضمون، في حالة المعاملات النمطية، إمَّا أن يحصل على الـشهادة وإمَّـا        أنَّ  نطاق واسع   
 ١وفي حـين أُبـدي رأيٌ مفـاده أنَّ الفقـرة         . أن يسجل إشعاراً في سجل الحقوق الضمانية العـام        

نفـاً، القاعــدةَ العامـة لتحقيـق النفـاذ تجـاه الأطـراف الثالثــة       تُكـرِّر، بعـد التغـييرات المـشار إليهـا آ     
ا قد تنتفي معه الحاجـةُ      ممَّ) A/CN.9/WG.VI/WP.59انظر الوثيقة    (١٣المنصوصَ عليها في المادة     

  .فق الفريق العامل على الإبقاء عليها تمهيداً للنظر فيها لاحقاًاتَّ فقد إليها،
انظـر  (لا إلى الـسيطرة     " اتفـاق الـسيطرة   " الإشـارة إلى      اتُّفق على  ٢وفيما يخص الفقرة      -٨٦

الــدفاتر الــتي يحــتفظ بهــا المُــصدِر، أو يُحــتفَظ بهــا نيابــة عنــه، لــذلك   "، وإلى ) أعــلاه٧٧الفقــرة 
واتُّفـق  ).  أعـلاه  ٧٣ الـوارد في الفقـرة       ‘٢‘) د(انظر التعريـف    " (المُصدِردفاتر  "لا إلى   " الغرض

لـى نحـو يكفـل أنهـا تكفـي للتأشـير بـشأن الحـق الـضماني في           ع٢أيضاً على تنقـيح نـص الفقـرة     
دفاتر المصدر وأنَّه لا ضرورة تستوجب تـسجيل الأوراق الماليـة باسـم الـدائن المـضمون وكأنمـا          

  .هو الشخص الذي نُقلت إليه تلك الأوراق
ر إليهـا   ، رهناً بإجراء التغييرات المشا    ١١٢واتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على المادة          -٨٧
  ). أعلاه٨٦ و٨٥انظر الفقرتين (آنفاً 
  :ةوفيما يتعلق بالأولوية، نظر الفريق العامل في المادة التالي  -٨٨
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   الأولوية-١١٣المادة "  
تكون للحق الضماني في الأوراق المالية غـير المودعـة لـدى وسـيط والمـشفوعة                  -١"  

  يم الـشهادة إلى الـدائن المـضمون        بشهادة، الذي يُجعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة بتـسل        
ــةٌ]تظهـــير ضـــروريأيِّ مـــع [ ــا  ، أولويـ    علـــى الحـــق الـــضماني في الأوراق الماليـــة ذاتهـ

تـسجيل إشـعار بـشأنه في ســجل    عـن طريــق  الـذي يُجعـل نافـذاً تجــاه الأطـراف الثالثـة      
  . العاملحقوق الضمانيةا
زوعـة   ى وسـيط والمـن  تكون للحق الـضماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـد           -٢"  

 الطابع المادي، الـذي يُجعـل نافـذاً تجـاه الأطـراف الثالثـة عـن طريـق الـسيطرة، أولويـةٌ                     
 عـن  على الحق الضماني في الأوراق المالية ذاتها الذي يُجعل نافذاً تجاه الأطـراف الثالثـة   

  . العاملحقوق الضمانيةاسجل  تسجيل إشعار بشأنه في طريق
زوعــة   في الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى وســيط والمــنتكــون للحــق الــضماني  -٣"  

 تـسجيل الأوراق الماليـة       عن طريق  الطابع المادي، الذي يُجعل نافذاً تجاه الأطراف الثالثة       
 علـى الحـق الـضماني في الأوراق الماليـة           باسم الدائن المـضمون في دفـاتر المُـصدِر، أولويـةٌ          

 تـسجيل    عـن طريـق    الثالثة عـن طريـق الـسيطرة أو       ذاتها الذي يُجعل نافذاً تجاه الأطراف       
  ." العاملحقوق الضمانيةاسجل إشعار بشأنه في 

، وعلـى   ) أعـلاه  ٨٥انظـر الفقـرة      (١واتُّفق على حذف الإشارة إلى التظهير في الفقرة           -٨٩
، وعلـــى ) أعـــلاه٨٦ و٧٧انظـــر الفقـــرتين ( إلى اتفـــاق الـــسيطرة ٣ و٢الإشـــارة في الفقـــرتين 

 في الـدفاتر المحـتفظ بهـا لـذلك الغـرض مـن جانـب المُـصدِر أو                   التأشـير  إلى   ٣فقـرة   الإشارة في ال  
  ). أعلاه٨٦انظر الفقرة (نيابة عنه 

  :وفيما يتعلق بالقانون المنطبق، نظر الفريق العامل في المادة التالية  -٩٠
  

   القانون المنطبق-١١٤المادة "  
وراق الماليـة غـير المودعـة لـدى         القانون المنطبق على نفاذ الحـق الـضماني في الأ           -١"  

وسيط والمشفوعة بشهادة تجاه المُصدِر هو قانون الدولة الـذي أُنـشئ المُـصدِر بمقتـضاه                
، ما لم يكن المُصدِر قد اختار قـانون دولـة أخـرى، ففـي تلـك الحالـة يكـون القـانون                 [

  ].المنطبق هو قانون الدولة التي اختارها المُصدِر
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لى إنشاء الحق الضماني في الأوراق المالية غـير المودعـة لـدى             القانون المنطبق ع    -٢"  
وسيط والمشفوعة بشهادة ونفاذ ذلك الحق تجـاه الأطـراف الثالثـة وأولويتـه هـو قـانون              

  .الدولة التي توجد فيها الشهادة
القانون المنطبق على نفاذ الحـق الـضماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى                    -٣"  

  . بشهادة هو قانون الدولة التي يحدث فيها الإنفاذوسيط والمشفوعة
القانون المنطبـق علـى نفـاذ الحـق الـضماني في الأوراق الماليـة غـير المودعـة لـدى                       -٤"  

زوعة الطابع المادي تجاه المُـصدِر، وعلـى إنـشاء ذلـك الحـق الـضماني ونفـاذه                    وسيط والمن 
  ."دولة الذي أُنشئ المُصدِر بمقتضاه هو قانون ال وإنفاذه،تجاه الأطراف الثالثة وأولويته

وارتُئــي علــى نطــاق . ١واتُّفــق علــى حــذف العبــارة الــواردة بــين معقــوفتين في الفقــرة   -٩١
فـضي إلى عـدم يقـين لأنَّـه سـيكون مـن             تواسع أنَّ الإشارة إلى القانون الـذي يختـاره المُـصدِر س           

ذا كـان المُـصدِر قـد اختـار قـانون           الصعب للغاية على الـدائنين المـضمونين المحـتملين معرفـة مـا إ             
 قـد تحتـاج   ١على أنَّ صيغة الفقـرة  أيضاً اتُّفق و. دولة أخرى، ومعرفة تلك الدولة التي اختارها 

واتُّفـق كـذلك، فيمـا    . إلى تنقيح لمعالجة المسائل المرتبطة بالمُصدِرين الذين هم كيانـات عموميـة      
 الـشهادة أو المُـصدِر، علـى الإشـارة في دليـل              به لتقريـر مكـان وجـود       الذي يُعْتدُّ يتعلق بالوقت   

واتُّفـق  ). A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.4انظـر الوثيقـة     ( من المرفق الثاني     ٧الاشتراع إلى المادة    
 تنسيق مشاريع الأحكام النموذجيـة مـع    الاشتراع مسألةَ على أن يناقش دليلُ  علاوة على ذلك  

، رهنــاً ١١٤لفريــق العامــل علــى الإبقــاء علــى المــادة  واتَّفــق ا. القــانون المتعلــق بــالأوراق الماليــة
  .بإجراء تلك التغييرات

خاذ موقف بشأن ما إذا كـان ينبغـي         ر عليه اتِّ  وأثناء النقاش، ذكر أحد الوفود أنَّه يتعذَّ        -٩٢
لمــشروع القــانون النمــوذجي أن يعــالج الحقــوق الــضمانية في الأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى  

 الــضماناتر في العلاقــة بــين مــشروع القــانون النمــوذجي والتوجيــه بــشأن وســيط قبــل أن ينظــ
. EC/2009/44بــصيغته المعدَّلــة بالتوجيــه ) EC/2002/47(الرهنيــة الــصادر عــن الاتحــاد الأوروبي 

وردا علــى ذلــك، ذكــر وفــد آخــر أنَّــه ينبغــي معالجــة الحقــوق الــضمانية في الأوراق الماليــة غــير 
شروع القـانون النمـوذجي، ولا سـيما بـالنظر إلى أهميتـها كـضمانات               المودعة لدى وسيط في م    

لا يجـوز في جميـع الأحـوال        وأُشير أيضاً إلى أنَّـه      . لائتمانات المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم    
  . الأخذ به على الصعيد الدولي الواجبَنهج إقليمي النهجَأن يملي أيُّ 

أن يوصـي اللجنـة بـأن يعـالج مـشروع القـانون             وأجري نقاش قرَّر الفريق العامل بعـده          -٩٣
. النموذجي الحقوق الضمانية في الأوراق المالية غـير المودعـة لـدى وسـيط حـسبما ذُكـر أعـلاه                   
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ــواد       ــه ينبغــي إدراج الم ــل أنَّ ــق العام ــة، رأى الفري ــرار اللجن ــاً بق ــصيغتها ١١٤ إلى ١١٢ورهن  ب
  .المنقَّحة في مشروع القانون النموذجي

لفريق العامل، بعد اختتام مداولاته بشأن جميـع القواعـد الخاصـة بـالموجودات،              واتَّفق ا   -٩٤
على وضع هذه القواعد في بـاب خـاص بـالموجودات في كـل مـن الفـصول المعنيـة في مـشروع                    

 الحفـاظ  يـؤدي إلى وارتُئـي علـى نطـاق واسـع أنَّ مـن شـأن هـذا النـهج أن               . القانون النموذجي 
دولة لاعتماد ما تحتاجه من تلـك المـواد الخاصـة بـالموجودات، مـع            اة في كل    على المرونة المتوخَّ  

واتَّفـق الفريـق العامـل أيـضاً علـى الـسعي إلى             . عرض تلك المواد في السياق الموضوعي المناسب      
مثل المانح والـدائن المـضمون وإنـشاء الحـق       (استخدام المصطلحات العامة للمعاملات المضمونة      

اصـة بالمـستحقات    الخصطلحات  الم ـ مـن اسـتخدام      بالمستحقات بـدلاً  في المواد المتعلقة     )الضماني
  ).مثل المحيل والمُحال إليه وإحالة المستحقات(

وأثناء النقاش، نظر الفريق العامل في اقتراح بتضمين مشروع القـانون النمـوذجي صـيغة                 -٩٥
ح لـذلك الـنص   واقتُـر ).  أعـلاه ١٩الفقـرة  انظـر  (، الـتي كـان قـد قـرَّر حـذفها          ٦٠منقَّحة للمادة   

متى تقدَّم الدائن المضمون أو المانح أو أيُّ شخص آخر يتعيَّن عليه أداء الالتزام المـضمون                : "التالي
ــدَّ ــة بطلــب إلى محكمــة أو أيِّ ســلطة قــضائية أخــرى     أو ي ـــه حقــاً في موجــودات مرهون عي أنَّ ل

 أو أن    عاجلـةً  قـضائيةً   إجـراءاتٍ  لممارسة الحقوق اللاحقة للتقـصير، ينبغـي أن تكـون الإجـراءاتُ           
".  لتـسوية المنازعـة    تقوم الدولة المشترعة بإنشاء أو تقريـر آليـة بديلـة رسميـة أو معتـرف بهـا رسميـاً                   

ولئن ارتُئي على نطاق واسع أنَّ الإجراءات القضائية المعجَّلة تتـسم بأهميـة فائقـة بالنـسبة لقـانون                   
ج مثل هذا الحكـم، ولا سـيما بـالنظر          معاملات ضمانية معاصر، تباينت الآراء بشأن موضع إدرا       

وأُعــرب عــن رأي . ر توحيــدهإلى أنَّ قــانون الإجــراءات المدنيــة يختلــف بــاختلاف الــدول ويتعــذَّ 
للتـشديد  ) بـين معقـوفتين   (مفاده أنَّه ينبغي الاحتفاظ بهذا الحكم في مـشروع القـانون النمـوذجي              

 الـتي يـديرها كاتـب       أيْ (و المـدارة رسميـاً    على أهمية آليات تسوية المنازعـات العاجلـة أو الرسميـة أ           
وأُعرب عن رأي آخر مفـاده أنَّ هـذا الحكـم يعـبر عـن توصـية ولا يـنص                    ). عدل أو غرفة تجارية   

علــى إجــراءات محــدَّدة، ومــن ثمَّ فمــن غــير المناســب إدراجــه في قــانون نمــوذجي، ومــن الأحــرى   
ق العامل إلى قـرار بـشأن اقتـراح إعـادة      لم يتوصل الفري وبعد المناقشة،  .إدراجه في دليل الاشتراع   

  ). أعلاه١٩انظر الفقرة ( في مشروع القانون النموذجي ٦٠إدراج المادة 
    

    )A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.4( تمويل الاحتياز - المرفق الأول  - واو  
ــصر          -٩٦ ــاز هــي عن ــل الاحتي ــة بتموي ــد المتعلق ــالنظر إلى أنَّ القواع ــل، ب ــق العام ــق الفري اتَّف

، علــى أن تكــون القواعــد   معاصــرقــانون معــاملات مــضمونة أيِّ  ينــدرج في صــميمضــروري 
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.  مـن إدراجهـا كمرفـق بـه     من مشروع القـانون النمـوذجي بـدلاً    المتعلقة بتمويل الاحتياز جزءاً   
وتوخياً للوضوح والتبسيط والنجاعة، اتَّفـق الفريـق العامـل أيـضاً علـى الاكتفـاء بتطبيـق النـهج          

وذُكر أنَّ الدول التي تريد تنفيـذ النـهج غـير الوحـدوي سـتجد مـا             . حتيازالوحدوي لتمويل الا  
وأُجـري نقـاش اتَّفـق الفريـق        . يكفي من الإرشادات بهذا الـصدد في دليـل المعـاملات المـضمونة            

 المواد المتعلقـة بالنـهج الوحـدوي         تُدرَج في مشروع القانون النموذجي إلاَّ      العامل بعده على ألاَّ   
واتُّفـق كـذلك علـى الأخـذ بنـهج أيـسر علـى القـارئ بوضـع تلـك المـواد في                . لتمويل الاحتيـاز  

  .الفصلين المعنيين المتعلقين بالنفاذ تجاه الأطراف الثالثة وبالأولوية
الـدائن المـضمون بحـق ضـماني     "وانتقل الفريق العامل إلى النظر في تعريـف المـصطلحين         -٩٧

، واتَّفـق  )A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.4وثيقة انظر ال" (الحق الضماني الاحتيازي "و" احتيازي
 مـن مـشروع القـانون النمـوذجي، باسـتثناء العبـارة الـتي توضـح أنَّ                  ٢على إدراجهما في المـادة      

انظـــر الوثيقـــة (الحـــق الـــضماني يـــشمل الحـــق الـــضماني الاحتيـــازي، الـــتي ارتُئـــي أنَّهـــا زائـــدة 
A/CN.9/WG.VI/WP.59.(  

    
 ني الاحتيازي في السلع الاستهلاكية تجاه الأطراف الثالثة نفاذ الحق الضما- ١المادة     

     أولوية الحق الضماني الاحتيازي- ٢لمادة وا
أن يوضِّـح دليـل     ) أ: ( منـها مـا يلـي      اقتراحـات،  سيقت عـدَّة     ٢ و ١فيما يخص المادتين      -٩٨

ــادة     ــن الم ــة ب ــستند إلى التوصــية    (١الاشــتراع العلاق ــتي ت ــام  ١٧٩ال ــل المع ــواردة في دلي لات  ال
 أن تُـنقَّح  ) ب(؛ و )أولوية الحـق الـضماني المـسجل في سـجل متخـصِّص            (٥٤والمادة  ) المضمونة

مـن  ) ج( على نحو يكفـل اتـساق المـصطلحات المـستخدمة، وأن تـشير الفقـرة الفرعيـة                   ٢المادة  
، رهنـاً  ٢ و١فق الفريق العامـل علـى الإبقـاء علـى المـادتين            واتَّ. البديل ألف إلى قاعدة الاستلام    

  .بإجراء تلك التغييرات
    

     الأولوية بين الحقوق الضمانية الاحتيازية- ٣المادة     
فق الفريق العامل، مستذكراً قـراره بالاكتفـاء بـإدراج النـهج الوحـدوي في مـشروع                 اتَّ  -٩٩

 وغيرهـا   ٣ مـن المـادة      ٢ تتـضمَّن الفقـرة      ، علـى ألاَّ   ) أعـلاه  ٩٦انظر الفقرة   (القانون النموذجي   
 إشــارة إلى المــصطلحات المــستخدمة في النــهج غــير  وع القــانون النمــوذجي أيَّواد مــشرمــن مــ

الــدائن "واتُّفــق في هــذا الــصدد علــى أن يُــنقَّح بنــاءً علــى ذلــك تعريفــا مــصطلحي   . الوحــدوي
واتُّفــق أيــضاً علــى أن تــشير  ". الحــق الــضماني الاحتيــازي"و" المــضمون بحــق ضــماني احتيــازي
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إلى )  الواردة في دليل المعـاملات المـضمونة       ١٨٢تستند إلى التوصية    التي   (٣ من المادة    ٢الفقرة  
  ".المؤجر"و" البائع"مصطلحي 

    
     أولوية الحق الضماني الاحتيازي على حق الدائن بحكم القضاء- ٤المادة     

 الـواردة في دليـل      ١٨٣ اتُّفق على جعلها أكثـر تماشـياً مـع التوصـية             ٤فيما يخص المادة      -١٠٠
  .ضمونةالمعاملات الم

    
     أولوية الحق الضماني الاحتيازي في عائدات الموجودات الملموسة- ٥المادة     

 الـواردة في دليـل      ١٨٥ اتُّفق على جعلها أكثـر تماشـياً مـع التوصـية             ٥فيما يخص المادة      -١٠١
  .المعاملات المضمونة

ن قلقـه مـن   وفي ختام النقاش الذي دار بشأن التمويل الاحتيازي أعرب أحد الوفود ع      -١٠٢
احتمال أن يكون في قرار الفريق العامـل بعـدم إدراج مـواد النـهج غـير الوحـدوي في مـشروع                      

إعـداد قـانون    ألا وهـي  سندتها اللجنة إلى الفريق العامـل،     القانون النموذجي تجاوزٌ للولاية التي أ     
ضمونة  الـواردة في دليـل المعـاملات الم ـ       نموذجي مبسَّط ومقتضب وموجز يـستند إلى التوصـيات        

  ). أعلاه٣ و١انظر الفقرتين (سق مع جميع نصوص الأونسيترال ويتَّ
    

    )A/CN.9/WG.VI/WP.57/Add.4( تنازع القوانين - المرفق الثاني  - زاي  
أيِّ المواد المتعلقة بتنـازع القـوانين هـي جـزء لا يتجـزأ مـن              أنَّ  فق الفريق العامل على     اتَّ  -١٠٣

ثم ينبغــي إدراجهــا في مــشروع القــانون النمــوذجي   ومــن قــانون معــاملات مــضمونة معاصــر، 
خـذها الـدول،   واتُّفق أيضاً، نظـراً لتبـاين النـهوج التـشريعية الـتي تتَّ        . باعتبارها فصلاً قائماً بذاته   

ا كانـت تريـد     ر ما إذ  لكل دولة حريةَ أن تقرِّ    أنَّ  على إدراج توضيح في بداية ذلك الفصل يبيِّن         
  . من قانون آخرون المعاملات المضمونة أم جزءاًقان من تنفيذه باعتباره جزءاً

 ٢٠٦ اتُّفـق علـى جعلـها أكثـر تماشـياً مـع التوصـية            ٢ مـن المـادة      ٤وفيما يخص الفقرة      -١٠٤
  .الواردة في دليل المعاملات المضمونة

  ل الاشــتراع  اتُّفــق علــى أن يوضــح دلي ــ٤مــن المــادة ) أ(وفيمــا يخــص الفقــرة الفرعيــة    -١٠٥
هـذا المـصطلح يتـضمن عـدة أفعـال يمكـن أن تـتم في               نَّ   وذلك نظـراً لأ    ،"نفاذالإ"معنى مصطلح   
  .دول مختلفة
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 اتُّفق على جعلهما أكثر تماشـياً مـع الـصياغة المـستخدمة في             ٩ و ٨وفيما يخص المادتين      -١٠٦
مبادئ لاهاي بـشأن اختيـار      "نصوص الأونسيترال وغيرها من النصوص الدولية، مثل مشروع         

  ". على العقود الدوليةالقانون المنطبق
ــادة  ٢وفيمــا يخــص الفقــرة    -١٠٧ ــصياغة    ١٠ مــن الم ــر تماشــياً مــع ال ــها أكث  اتُّفــق علــى جعل

  . الواردة في دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار٣١المستخدمة في التوصية 
ــادة    -١٠٨ ــستند إلى التوصــية  ١١وفيمــا يخــص الم ــواردة في دليــل المعــاملات  ٢٠٧، الــتي ت  ال

غرضــها هــو إعفــاء الــدائن المــضمون مــن أنَّ المــضمونة، اتُّفــق علــى إعــادة صــياغتها بمــا يوضِّــح 
  .ضرورة التسجيل في غضون فترة زمنية قصيرة سواء في دولة المنشأ أو في دولة المقصد

    
    )A/CN.9/WG.VI/WP.59( نطاق الانطباق وأحكام عامة - الفصل الأول  - حاء  

، مستذكراً قراراته بإدراج المواد المتعلقة بالملكيـة الفكريـة والأوراق        اتَّفق الفريق العامل    -١٠٩
ــانون النمــوذجي      ــدى وســيط في مــشروع الق ــة غــير المودعــة ل ــرتين  (المالي  ٩٣ و٦٥انظــر الفق

 واتَّفـق، رهنـاً     .١مـن المـادة     ) ج (٣لفقرة الفرعية   ، على إزالة المعقوفتين اللتين تحيطان با      )أعلاه
  .١من المادة ) د (٣إزالة المعقوفتين اللتين تحيطان بالفقرة الفرعية بقرار اللجنة، على 

أنَّ  اتُّفــق علــى تنقيحهــا بمــا يوضِّــح  ١مــن المــادة ) ز (٣وفيمــا يخــص الفقــرة الفرعيــة    -١١٠
نوع مستثنى من الموجودات مستثناةٌ كعائدات لا كموجودات مرهونـة أصـلية إذا           أيِّ  عائدات  

  .انون النموذجياندرجت ضمن نطاق مشروع الق
  


